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سداد ضريبة التصرفات العقارية
وأثره على العقد

دراسة فقهية تطبيقية

د. عبد الرحمن بن علي بن عبد الله الدعيلج
الأستاذ المساعد بقسم الفقه وأصوله
بكلية الشريعة والقانون بجامعة حائل
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المقدمة

إن الحمــد لله نحمــده ونســتعينه ونســتغفره، ونعــوذ بــالله مــن شرور 
ــه، ومــن يضلــل  ــا، مــن يهــده الله فــا مضــل ل أنفســنا، ومــن ســيئات أعمالن
فــا هــادي لــه، وأشــهد أن لا إلــه إلا الله وحــده لا شريــك لــه، وأشــهد أن 

محمدًا عبده ورســوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وســلم، أما بعد:

فــإن الله سبحانه وتعالى قــد هــدى العقــاء مــن خلقــه إلى التحــوّط في 
المبايعــات  مــن  بينهــم  يكــون  مــا  في  التوثــق  عــى  والحــرص  أموالهــم، 
والمعاوضــات والعقــود والوعــود وغيرهــا، وشرع لعبــاده توثيــق مــا يجــري 

ــال: ﴿ٱ  ــه فق ــم كتاب ــك في محك ــى ذل ــثّ ع ــات، وح ــن المعام ــم م بينه
ڀ...﴾))). پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ 

ــت  ــواءً كان ــن -س ــن المتبايع ــود ب ــن وع ــود م ــض العق ــف بع ــا يكتن ولم
مــن البائــع أم المشــري-، يََخشــى فيهــا البائــع فــوات فرصــة البيــع، ويخشــى 
المشــري فــوات المبيــع -وخصوصًــا عنــد ارتفــاع قيمــة الســلعة-: فقــد 
ــق  ــا توثّ ــد به ــاليب، يُقص ــق وأس ــى طرائ ــا ع ــاً وحديثً ــاس قدي ــارف الن تع
البائــع مــن جدّيــة المشــري في إبــرام العقــد، أو ضــان المشــري عــدم فــوات 

المبيــع عليه، ومن ذلك ما اصطلــح عليه بـ )بيع العربون(.

التطــور  لحالــة  تبعًــا  الجدّيــة  وضــان  التوثّــق  صــور  تطــورت  وقــد 
ــق مــن  المتصاعــدة التــي يشــهدها إنســان هــذا العــر، فابتكــر النــاس للتوثّ

ســورة البقرة، الآية رقم: )282(. 	(((
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جديــة المتعاقديــن في عمليــة البيــع صــورًا تناســب واقــع اليــوم، مــن ذلــك: 
إثبــات جديــة المتبايعــن في عقــد بيــع العقــار عــن طريــق إصــدار البائــع 
فاتــورة ضريبــة التصرفــات العقاريــة، وســداد المشــري -أو البائــع- لتلــك 
الضريبــة؛ إثباتًــا لجديــة كل منهــا، ورغبتــه في إمضــاء العقــد، إلى حــن 
اســتكمال إجراءاتــه المتّبعــة، واعتــاض كثــر مــن النــاس بهــذه الصــورة عــن 

التوثّــق للجدّيّة من خلال بيع العربون.

فاســتدعى ذلــك دراســة هــذه الصــورة المســتجدة وتحريرهــا؛ لمعرفــة 
حقيقتهــا وتكييفهــا، وحكمها، والآثار المترتبة عليها.

والله المســتعان، وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا به.

البحث: مشكلة 

تتضح مشــكلة البحث من خلال الأســئلة الآتية:

1- ما حقيقة وحكم سداد أحد المتعاقدين ضريبة التصرفات العقارية؟

2- ما الأثر المترتب على سداد أحد المتعاقدين ضريبة التصرفات العقارية؟

أهمية الموضوع وأســباب اختياره:

تتبين أهمية الموضوع وأســباب اختياره من خلال ما يأتي:

تُعــد  العقاريــة -والتــي  المبايعــات  الموضــوع يمــس عقــود  1- هــذا 
مبايعــة ذات شــأن بالنســبة للمتعاقديــن غالبًــا-، فهــي مــن قبيــل المعامــات 
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وآثارهــا،  معرفــة حقيقتهــا وأحكامهــا  المتفقــه  عــى  تنبغــي  التــي  الماليــة 
خصوصًا ما اســتجد من صورها.

ــه  ــتعمالهم ل ــر اس ــوم، وكث ــاس الي ــه الن ــا درج علي ــوع مم ــذا الموض 2- ه
واحتياجهــم إليه، فاكتســب أهميته من هذا الجانب.

ــاج  ــات، واحت ــا النزاع ــأ حوله ــدأت تنش ــتجدة ب ــورة المس ــذه الص 3- ه
عــى  فوجــب  الخصومــات،  بــن  للفصــل  حكمهــا  معرفــة  إلى  القضــاة 

المتفقهين بحثها ودراســتها؛ للإســهام في بيان حقيقتها وحكمها وآثارها.

أهداف البحث:

يهدف هذا البحث إلى:

1- تحرير حقيقة ســداد أحد المتعاقديــن ضريبة التصرفات العقارية.

ضريبــة  المتعاقديــن  أحــد  لســداد  الفقهيــة  الأحــكام  إيضــاح   -2
العقارية. التصرفات 

ضريبــة  المتعاقديــن  أحــد  ســداد  عــى  المترتبــة  الآثــار  بيــان   -3
العقارية. التصرفات 

السابقة: الدراسات 

ــة-  ــات الرقمي ــات المكتب ــد بيان ــن قواع ــه م ــت علي ــا وقف ــد -في م لم أج
عــى دراســة في ذات الموضــوع تتنــاول الصــورة محــل البحــث، غــر أن ثمــة 
دراســات يمكــن اعتبارهــا ذات صلــة بهــذه الدراســة وترتبــط بهــا مــن وجــهٍ 
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ــة  ــام أو ضريب ــكل ع ــب بش ــكام الضرائ ــاول أح ــي تتن ــات الت ــا، كالدراس م
التصرفــات العقاريــة بوجــه خــاص، أو عقــود الجديّــة، أو بيــع العربــون، أو 

نحو تلك الموضوعات.

فمن ذلك على ســبيل المثال:

ــواردة عليهــا  ــة والاســتثناءات ال ــة التصرفــات العقاري 1- حقيقــة ضريب
ــن  ــد الله ب ــث: د. عب ــة-، للباح ــة مقارن ــة تحليل ــعودي -دراس ــام الس في النظ
ــة  ــاء التابع ــة قض ــور في مجل ــم، منش ــث محكّ ــو بح ــام، وه ــز الفح ــد العزي عب
ــعود  ــن س ــد ب ــام محم ــة الإم ــعودية بجامع ــة الس ــة القضائي ــة العلمي للجمعي

الإسلامية، عام 2022م.

وقــد تنــاول البحــث: حقيقــة التصرفــات العقاريــة، والحــالات المســتثناة 
مــن  الإســامية  الشريعــة  وموقــف  الســعودي،  النظــام  في  منهــا 

هذه الاستثناءات.

لضريبــة  المتعاقديــن  أحــد  ســداد  مســألة  البحــث  هــذا  يتنــاول  ولم 
التصرفــات العقاريــة، وتكييفها، وأثر ذلك على العقد.

2- الضريبــة عــى التصرفــات العقاريــة بــن التســجيل والعقــد الابتدائي، 
المؤتمــر  المجــد، وهــو بحــث مقــدّم في  أبــو  للباحــث: محمــود جــاب الله 
الضريبــي الرابــع عــر: التشريــع ومشــكلات التحاســب الضريبــي للنظــام 
ــة  ــة والجمعي ــة والضريبي ــات المالي ــز الدراس ــع لمرك ــري، التاب ــي الم الضريب

المصريــة للمالية العامة والضرائب، عام 2008م.



94
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

سداد ضريبة التصرفات العقارية

العــدد الحادي والأربعون | ربيع الآخالعـالحا العــددالعـا

وقــد تنــاول البحــث مســألة التصرفــات العقاريــة مــن حيــث تســجيلها، 
وضريبتهــا، ومقابــل التأخــر، وتقادمهــا، والواقعــة المنشــئة لاســتحقاق 
مصلحــة الضرائــب تحصيــل الضريبــة عــى التــرف: هــل هــي تســجيل 

التــرف أو عقد البيع الابتدائي؟

لضريبــة  المتعاقديــن  أحــد  ســداد  مســألة  البحــث  هــذا  يتنــاول  ولم 
التصرفــات العقاريــة، وتكييفهــا، وأثــر ذلــك عــى العقــد، بالإضافــة إلى 
النظــام الضريبــي المــري، ولم يتطــرق  البحــث منحــر في  كــون هــذا 

للجانب الفقهي، ولا النظام الضريبي الســعودي.

3- الرســم العــام في الشريعــة الإســامية والنظــام الســعودي، للباحــث: 
خالــد بــن مســاعد بــن رابــح العمــري، وهــي رســالة ماجســتير بكليــة 

الشريعــة بالجامعة الإســامية بالمدينة النبوية، عام 1436هـ-2014م.

وقــد تناولــت الرســالة الرســوم، وخصائصهــا، وعناصرهــا، وكيفيــة 
فرضهــا، والآثــار الاقتصاديــة لهــا، والرســوم المفروضــة عــى الخدمــات 

بأنواعها، وذلك من خلال الفقه الإســامي والنظام الســعودي.

ولم تتنــاول هــذه الرســالة ضريبــة التصرفــات العقاريــة، ولا مســألة 
ســداد أحد المتعاقدين لها.

4- ضــان الجديــة في المرابحــة المصرفيــة، للباحــث: أ. د. خالــد بــن زيــد 
بــن هــذال الجبــي، وهــو بحث محكّــم، منشــور في مجلة الدراســات الإســامية 

بكلية التربية بجامعة الملك ســعود، عام 2013م.
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ــن  ــة م ــة المصرفي ــة في المرابح ــان الجدي ــألة ض ــث مس ــاول البح ــد تن وق
حيث مفهومهــا وتكييفها وحكمها.

ولم يتنــاول هــذا البحــث ضريبــة التصرفــات العقاريــة، ولا مســألة ســداد 
أحد المتعاقدين لها.

ــاعد  ــث: د. مس ــة، للباح ــه الفقهي ــه وأحكام ــة حقيقت ــش الجدي 5- هام
ــة الآداب  ــور في مجل ــم، منش ــث محكّ ــو بح ــاني، وه ــن القحط ــد الرحم ــن عب ب

بكليــة الآداب بجامعة ذمار باليمن، عام 2022م.

وقــد تنــاول البحــث مســألة هامــش الجديــة الــذي يأخــذه المــرف مــن 
عميلــه في مرحلة المواعــدة، وتكييفه الفقهي، وحكمه.

ولم يتنــاول هــذا البحــث ضريبــة التصرفــات العقاريــة، ولا مســألة ســداد 
أحد المتعاقدين لها.

فظهــر ممــا ذُكــر انفــراد هــذه الدراســة ببحــث الصــورة المســتجدة، وهــي: 
)ســداد ضريبــة التصرفــات العقاريــة للتوثــق مــن الجديــة(، وأن هــذا يجعــل 

منها دراســةً مســتقلة في حقيقتها، غير مسبوقة في الموضوع.

البحث: منهج 

انتهجــت هــذه الدراســة المنهــج الوصفــي التحليــي، ابتــداءً بإيضــاح 
ــن  ــي م ــم الفقه ــان الحك ــم بي ــا، ث ــة وتكييفه ــل الدراس ــورة مح ــة الص حقيق
ــان  ــم بي ــراث الفقهــي، ث ــا يماثلهــا مــن الصــور في ال خــال تخريجهــا عــى م

الآثــار المترتبة على ذلك الحكم.
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وقــد تلخص المنهــج الفني للبحث في ما يأتي:

أ- دراســة مســائل )ســداد ضريبــة التصرفــات العقاريــة وأثــره عــى 
العقد -دراســة فقهية تطبيقية-( بشــكل موجز.

ليتضــح  حكمهــا؛  بيــان  قبــل  دقيقــاً  تصويــراً  المســألة  تصويــر  ب- 
المقصود من بحثها ودراســتها.

ج- اتبعت في دراســة المســائل الخلافية ما يأتي:

ــر محــل الخــاف، إذا كانــت بعــض صــور المســألة محــل خــاف،  - تحري
وبعضها محل اتفاق.

- ذكــر الأقــوال في المســألة، وبيــان مــن قــال بهــا مــن أهــل العلــم، 
الــرأي  مقدمــاً  الفقهيــة،  الاتجاهــات  حســب  الخــاف  عــرض  ويكــون 

الأقوى -حســب ما يظهر لي-.

- الاقتصار عــى المذاهب الفقهية الأربعة.

- اســتقصاء أدلــة الأقــوال مــع بيــان وجــه الدلالــة، وذكــر مــا يــرد عليهــا 
ــر  ــد ذك ــك بع ــون ذل ــن، ويك ــا إن أمك ــه عنه ــاب ب ــا يج ــات، وم ــن مناقش م

الدليل مباشرة.

- الترجيح، مع بيان ســببه.

ــد  ــة إن وج ــع الأصلي ــادر والمراج ــب المص ــات كت ــى أمه ــاد ع د- الاعت
فيهــا ما يغني عن غيرهــا، وذلك في التحرير والتوثيق.
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هـــ- كتابــة الآيــات وفــق الرســم العثــاني مضبوطــة بالشــكل، وترقيمهــا 
وبيان سورها.

و- تخريــج الأحاديــث والآثــار مــن مصادرهــا المعتمــدة -مــع ذكــر 
الكتــاب والبــاب ثــم الجــزء والصفحــة ورقــم الحديــث أو الأثــر إن كان 
موجــوداً في المصــدر-، فــإن كان الحديــث أو الأثــر في الصحيحــن أو أحدهما 
إليهــا، وإن لم يكــن الحديــث في أحدهمــا خرجتــه مــن  بالعــزو  اكتفيــت 
ــن كلام  ــه م ــت علي ــا وقف ــرت م ــم ذك ــا، ث ــه فيه ــت علي ــي وقف ــادره الت مص

أهل العلم عليــه تصحيحاً أو تضعيفاً.

ز- توثيــق المعــاني مــن معاجــم اللغــة المعتمــدة، وتكــون الإحالــة عليهــا 
بالمادة والجزء والصفحة.

ــرة  ــي فك ــات، لتعط ــج والتوصي ــم النتائ ــث أه ــة البح ــن خاتم ح- تضم
واضحــة عما يتضمنه البحث.

ط- إتبــاع البحث بفهرس للمراجع.

خطة البحث:

جــاء هــذا البحــث في: مقدمــة، وتمهيــد، وثلاثــة مباحــث، وخاتمــة، 
للمراجع. وفهرس 

المقدمة:

ــاره،  ــباب اختي ــوع وأس ــة الموض ــث، أهمي ــكلة البح ــى: مش ــوي ع وتحت
أهداف البحث، الدراســات الســابقة، منهج البحث، خطة البحث.



98
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

سداد ضريبة التصرفات العقارية

العــدد الحادي والأربعون | ربيع الآخالعـالحا العــددالعـا

التمهيد:

وفيه أربعة مطالب:

المطلــب الأول: التعريف بمفردات البحث:

وفيه ستة فروع:

الفرع الأول: تعريف لفظة )سداد(.

الفرع الثاني: تعريف لفظة )ضريبة(.

الفرع الثالث: تعريف لفظة )التصرفات(.

الفرع الرابع: تعريف لفظة )العقارية(.

الفرع الخامس: تعريف لفظة )الأثر(.

الفرع السادس: تعريف لفظة )العقد(.

المطلب الثاني: مفهــوم ضريبة التصرفات العقارية.

المطلــب الثالث: التعريــف بعنوان البحث مركبًا.

المطلب الرابع: إجــراءات ضريبة التصرفات العقارية.

المبحث الأول: ســداد المشــري ضريبة التصرفات العقارية:

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: التكييف الفقهي لسداد المشتري ضريبة التصرفات العقارية:
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وفيه فرعان:

الفرع الأول: حكم الوعد بالبيع.

الفرع الثاني: حكم البيع بالمعاطاة.

العقاريــة  التصرفــات  ضريبــة  المشــري  ســداد  أثــر  الثــاني:  المطلــب 
على العقد.

المبحث الثاني: ســداد البائــع ضريبة التصرفات العقارية:

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: التكييف الفقهي لسداد البائع ضريبة التصرفات العقارية.

المطلب الثاني: أثر سداد البائع ضريبة التصرفات العقارية على العقد.

ــة  ــن ضريب ــد المتعاقدي ــداد أح ــة في س ــات قضائي ــث: تطبيق ــث الثال المبح
العقارية: التصرفات 

وفيه مطلبان:

المطلــب الأول: التطبيق القضائي الأول.

المطلب الثــاني: التطبيق القضائي الثاني.

الخاتمة:

وتحتوي عــى أهم النتائج والتوصيات.

فهرس المراجع.
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سبحانه وتعالى الإخــاص والقبــول، والتيســر والتوفيــق،  وأســأل الله 
والســداد والرشاد، إنه كريم جواد.



101
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

سداد ضريبة التصرفات العقارية

العــدد الحادي والأربعون | ربيع الآخالعـالحا العــددالعـا

تمهيد

المطلــب الأول: التعريــف بمفردات البحث:

الفرع الأول: تعريف لفظة )ســداد(:

، وهــو يــدلُّ عــى رَدْمِ شيءٍ ومُلاءَمَتِــه،  ــدِّ أصــل لفظــة )سَــدَاد(: مــن السَّ
ا، ويقــال للصــواب في  كــا يــدل عــى إغــاق الخلــل، يقــال: ســدَّ الثّلمــة ســدًّ
د مالــك، أي: أحســن  المنطــق والتدبــر: سَــدادٌ، مــن ذلــك قولهــم: ســدِّ
العمــل بــه، كــا يقــال للإصابــة في الرمــي: ســداد، ويقــال في ذلــك: ســدّدته 

تســديدًا، عند الاستقامة والإصابة))).

وفي حديــث عــي رضي الله عنه أن النبــي صلى الله عليه وسلـم قــال: ))قــل: اللهــم 
ســداد  والســداد  الطريــق،  هدايتــك  بالهــدى  واذكــر  دني،  وســدِّ اهــدني 

السهم(())).
العــر  هــذا  في  وتســتخدم  اللغــة،  في  ــداد  السَّ لفظــة  تعريــف  هــذا 
اســتخدامًا مقاربًــا لهــذا المعنــى، حيــث اصطُلــح عــى إطــاق لفظــة )السّــداد( 
د  عــى الوفــاء أو أداء أو دفــع مبلــغ نقــدي مقابــل التــزام ثابــت في ذمة الـــمُسدِّ
يــن-، كأنــه أغلــق الخلــل أو ســدَّ الفجــوة التــي حصلــت في ذمتــه  -كالدَّ

ينظــر: مقاييــس اللغــة: كتــاب الســن بــاب مــا جــاء مــن كلام العــرب وأولــه ســن في  	(((
المضاعــف والمطابــق مــادة )ســدّ( 66/3، لســان العــرب: كتــاب الــدال فصــل الســن 

المهملة مادة )سدد( 211-207/3.
صحيــح مســلم: كتــاب الذكــر والدعــاء والتوبــة والاســتغفار، بــاب التعــوذ مــن شر مــا  	(((

عمــل ومــن شر ما لم يعمل، 2090/4، رقم الحديث: )2725(.
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بســبب نشــوء هــذا الالتــزام، كــا تســتعمل لفظــة )السّــداد( للتعبــر عــن دفــع 
ــه  ــبيهًا ل ــك، تش ــو ذل ــة أو نح ــة معين ــى خدم ــول ع ــرط للحص ــغ المش المبل

بــأداء الدّين، وتنزيلًًا للالتزام قريــب الثبوت منزلة الالتزام الثابت.
الفــرع الثاني: تعريف لفظة )ضريبة(:

ب، وهــو الإيقــاع بالغــر، ويســتعار  أصــل لفظــة )ضريبــة(: مــن الــرَّ
منــه، فيقــال للســفر للغزو أو للتجارة أو لغيرها: ضرب في الأرض.

ومــن ذلــك المعنــى قيــل لمــا يؤخــذ في الإرصــاد ومــا يــرب عــى 
ــا، وهــي  الإنســان مــن جزيــة وغيرهــا: )ضريبــة(، كأنــه قــد ضرب بــه ضربً

مفردة، وجمعها ضرائب))).
الفرع الثالــث: تعريف لفظة )التصرفات(:

ــــــــن  ــــــــرف(: م ــــــــرف، وأصــــــــل لفظــــــــة )الت ــــــــات: جمــــــــع ت التصرف
ــــــــه،  ــــــــن وجه ه ع ــــــــيء، وردِّ ــــــــع ال ــــــــى رَجْ ــــــــدل ع ــــــــو ي ــــــــرف، وه ال

ومنه: انصراف القوم وصرفهم.
ه  ــردُّ ــه ي ــل في ف، كأن العام ــرُّّ ــهٍ: ت ــر وج ــيء في غ ــال ال ــال لإع ويق
ــة إلى  ــن جه ــا م ــاح، أي: صرفه ــف الري ــه: تصري ــه، ومن ــهٍ إلى وج ــن وج ع

جهة، ومثل ذلك يقال في تصريف الأمور وتصريف الســيول وغيرها))).

ينظــر: مقاييــس اللغــة: كتــاب الضــاد بــاب الضــاد والــراء ومــا يثلثهــا مــادة )ضرب(  	(((
ــادة )ضرب(  ــة م ــاد المعجم ــل الض ــاء فص ــاب الب ــرب: كت ــان الع 397/3-399، لس

.551-543/1
يثلثهــا مــادة )صرف(  بــاب الصــاد والــراء ومــا  اللغــة: كتــاب الصــاد  ينظــر: مقاييــس  	(((
342/3-344، لســان العــرب: كتــاب الفــاء فصــل الصــاد المهملــة مــادة )صرف( 189/9-

.193
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الفرع الرابــع: تعريف لفظة )العقارية(:

العقاريــة: نســبة إلى العقــار، وأصــل لفظــة )العقــار(: مــن العَقــر، وهــو 
ــن  ــبهه م ــا يش ــرح أو م ــه الج ــراد ب ــا ي ــدان، أحدهم ــان متباع ــى معني ــدل ع ي

الهــزم في الــيء، والآخر يدل على ثبات ودوام -وهو المراد هنا-.

فعــى المعنــى الآخــر: يقــال للقــر الــذي يلجــأ إليــه أهــل القريــة ويكــون 
ــيء:  ــر ال ــر، وعُق ــع: العَقْ ــاءً مرتف ــكل بن ــال ل ــا يق ــر، ك ــم: العَقْ ــدًا له معتم
أصلــه أو وســطه، يقــال: عُقــر الــدار؛ لمحلــة القــوم، كــا يقــال: عُقــر البئــر، 

وعُقــر الحوض، وعُقر النار، ونحو ذلك.

ذلــك،  ونحــو  ونخلــه  وأرضــه  ومنزلــه  الرجــل  ضيعــة  والعقــار: 
العقارات))). وجمعها: 

الفــرع الخامس: تعريف لفظة )الأثر(:

ــم الــيء،  ــة معــاني: ذكــر الــيء، وتقدي ــدل عــى ثلاث ــر( ت لفظــة )الأث
ورســم الشيء الباقي -وهو المراد هنا-.

فالأثــر بالمعنــى الأخــر: بقيّــة مــا يُــرى مــن كل شيء، ومــا لا يــرى بعــد 
أن تبقــى فيــه علقــة، ومــن ذلــك: أثــر الســيف: مــا أحدثتــه ضربتــه في 

ينظــر: مقاييــس اللغــة: كتــاب العــن بــاب العــن والقــاف ومــا يثلثهــا في الثلاثــي مــادة  	(((
)عقــر( 90/4-96، لســان العــرب: كتــاب الــراء فصــل العــن المهملــة مــادة )عقــر( 

.599-591/4
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موضعهــا، وأثــر الســجود: مــا أحدثــه طــول الســجود في وجــه وجبــن 
الرجل. ويســتعمل الأثر للاتباع والاستقفاء))).

الفرع الســادس: تعريف لفظة )العقد(:

ــود،  ــا: عق ــوق، وجمعه ة والوث ــدَّ ــدِّ والشِّ ــى الشَّ ــدل ع ــد( ت ــة )العق لفظ
ــل يعقــده عقــدًا، فهــو منعقــد، ولهــذا  وهــو نقيــض الحــلّ، يقــال: عقــد الحب
المعنــى قيــل للمعاهــدة والميثــاق: عقــد ومعاقــدة؛ لمــا فيهــا مــن التأكيــد 
ذلــك  ألزمتــه  أي:  وكــذا،  كــذا  في  فلانًــا  عاقــدت  وتقــول:  والتغليــظ، 

باســتيثاق. وعُقدة البيع والنكاح: إيجابه وإبرامه))).

المطلــب الثانــي: مفهوم ضريبــة التصرفات العقارية:

جــاء في )المــادة الأولى( مــن نظــام ضريبــة التصرفــات العقاريــة تعريــف 
ــا  ــاري(، وفي م ــرف العق ــح )الت ــف مصطل ــة(، وتعري ــح )الضريب مصطل

يلي بيانهما:

ــى  ــروض ع ــغ المف ــه: »المبل ــام بأن ــه النظ ــة، عرّف ــح الضريب أولًًا: مصطل
التصرف العقاري«.

ــر(  ــادة )أث ــا م ــا يثلثه ــاء وم ــزة والث ــاب الهم ــزة ب ــاب الهم ــة: كت ــس اللغ ــر: مقايي ينظ 	(((
53/1-57، لســان العرب: كتاب الراء فصل الألف مادة )أثر( 10-5/4.

ينظــر: مقاييــس اللغــة: كتــاب العــن بــاب العــن والقــاف ومــا يثلثهــا في الثلاثــي مــادة  	(((
)عقــد( 86/4-90، لســان العــرب: كتــاب الــدال فصــل العــن المهملــة مــادة )عقــد( 

.300-296/3
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ــرف  ــه: »أيّ ت ــام بأن ــه النظ ــاري، عرّف ــرف العق ــح الت ــا: مصطل ثانيً
ــق مبــاشر أو غــر  ــم -بطري ــه بشــكل دائ ــة العقــار أو ناقــل لمنفعت ناقــل لملكي

مباشر-، أو ناقل لمنفعته لمدة تزيد على خمســن عامًا«.

فيتضــح بذلــك أن مفهــوم ضريبــة التصرفــات العقاريــة يقصــد بــه: 
المبلــغ المفــروض عــى أي تــرف ناقــل لملكيــة عقــار أو لمنفعتــه بشــكل دائــم 

أو مؤقت يزيد على خمســن عامًا.

المطلــب الثالــث: التعريف بعنــوان البحث مركبًا:

البحــث: )ســداد(،  تعريــف مفــردات هــذا  المطلــب الأول  ســبق في 
و)ضريبــة(، و)التصرفات( و)العقارية(، و)الأثر(، و)العقد(.

كــا ســبق في المطلب الثاني تعريف مفهــوم ضريبة التصرفات العقارية.

وممــا ذكــر في تعريــف هــذه المفــردات، وبيــان مفهــوم مصطلــح )ضريبــة 
ــكام  ــة أح ــو دراس ــث: ه ــذا البح ــراد به ــنّ أن الم ــة(: يتب ــات العقاري التصرف
ــاني أو  ــة الأراضي والمب أداء ودفــع المبلــغ النقــدي المفــروض عــى نقــل ملكي

منفعتهــا، وما يترتب عــى ذلك في الالتزام بين المتبايعين.

المطلــب الرابــع: إجراءات ضريبــة التصرفات العقارية:

لمــا كان الحكــم عــى الــيء فــرع عــن تصــوّره، وحيــث إن التصــوّر 
الصحيــح الشــامل مظنــة صحــة التكييــف وإصابــة الحكــم، ونقــص التصــور 
أو خطــؤه مظنــة الخطــأ في التكييــف ومجانبــة الصــواب في الحكــم: كان لزامًــا 

معرفــة إجــراءات ضريبة التصرفات العقارية وآليــة العمل المتبعة فيها.
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ــة عــددًا  ــه التنفيذي ــة ولائحت ــة التصرفــات العقاري فقــد قــرر نظــام ضريب
التــرف  عــى  الضريبــة  بشــأن  والآليــات  والإجــراءات  الأحــكام  مــن 

العقاري وســدادها، من أبرزها ما يلي))):
الـــزكاة  لهيئـــة  العقـــاري  التـــرف  ضريبـــة  ســـداد  موعـــد  أولًًا: 

والضريبة والجمارك:
تاريــخ  العقــاري في  التــرف  يكــون ســداد ضريبــة  أن  الأصــل  أ- 

التصرف العقاري.
ب- يجــوز أن يكــون ســداد ضريبــة التــرف العقــاري قبــل تاريــخ 

التصرف العقاري.
ج- يجــوز -اســتثناءً- أن يكــون ســداد ضريبــة التــرف العقــاري بعــد 

تاريخ التــرف في حالات مخصوصة حددتها اللائحة.
ف العقاري: ثانيًا: المســؤول عن سداد الضريبة المســتحقة على التصرُّ

أ- الأصــل أن يكــون المســؤول عــن ســداد الضريبــة المســتحقة عــى 
ف نفســه. ف هو المتصرِّ التصرُّ

ب- في الحــالات التــي يثبــت فيهــا لهيئــة الــزكاة والضريبــة والجــارك أن 
ف لــه كان ســببًا في عــدم ســداد الضريبــة المســتحقة: فإنــه يكــون  المتــرَّ
ــا  ــى أيٍّ منه ــوع ع ــة الرج ــق للهيئ ف، ويح ــرِّ ــع المت ــن م ــؤولًًا بالتضام مس

منفردًا أو عليهما جميعًا بحســب الأحوال.

الســعودية  العربيــة  المملكــة  في  العقاريــة  التصرفــات  ضريبــة  نظــام  ينظــر:  	(((
التنفيذية. ولائحته 
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ف لــه أن يتفقــا في مــا بينهــا على مســؤولية  ف والمتــرَّ ج- يجــوز للمتــرِّ
يتــولى  بحيــث  ف،  التــرُّ المســتحقة عــى  الضريبــة  أحدهمــا عــن ســداد 
ــة الــزكاة  ف -في مواجهــة هيئ ســدادها ودفــع مبلغهــا، ولكــن يبقــى المتــرِّ

والضريبــة والجمارك- المعنيَّ بالأمر.
ف هنا: من يجــري التصرف العقاري لمصلحته))). ويقصــد بالمتصرِّ

ثالثًــا: تعيــد هيئــة الــزكاة والضريبــة والجــارك الضريبــة المســددة في 
التالية: الحالات 

أ- الضريبة التي سُــددت بالزيادة أو بالخطأ.
ب- الضريبة التي سُــددت عن تصرف عقاري لم يكتمل.

ج- الضريبة التي سُــددت عن تصرف عقاري جرى إلغاؤه.

كــا نصت عليــه الفقرة )3( من المادة )7( من النظام. 	(((
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المبحث الأول
ســداد المشــتري ضريبة التصرفات العقارية

المطلــــــــــب الأول: التكييــــــــــف الفقهــــــــــي لســــــــــداد المشــــــــــتري ضريبــــــــــة 
التصرفــــــــــات العقارية:

صــورة المســألة: أن يســتقر الطرفــان المتفاوضــان عــى قيمــة العقــد، 
ــى  ــاءً ع ــة بن ــات العقاري ــة التصرف ــداد ضريب ــراء بس ــب في ال ــوم الراغ فيق
طلــب الراغــب في البيــع))) الــذي تــولى إصــدار الفاتــورة الضريبيــة، دون أن 

يحصــل بينهــا إيجاب وقبول صريح في البيع والشراء.

ولتحريــر التكييــف الفقهــي لهــذه الصــورة وبيــان حقيقتهــا: فإنــه لا بــد 
ــا،  ــهٍ م ــبهها بوج ــي تش ــة الت ــور الفقهي ــائل والص ــود والمس ــرض العق ــن ع م
ســواءً مــا كان منهــا يتعلــق بصيغــة العقــد، أو بالــروط فيــه، أو كان يــدور 
حــول اســتيثاق أحــد الطرفــن واطمئنانــه لجديــة الآخــر في رغبتــه بإتمــام 
العقــد في مرحلــة المواعــدة ومــا يســبق اللــزوم في العقــد؛ ليجــري النظــر في 

إمــكان تخريجهــا على أيٍّ منها، وتنزيل أحكامهــا الفقهية عليها.

فــأولًًا: العقــود والمســائل والصــور الفقهيــة ذات الصلــة بصــورة مســألة 
هذا المبحث:

ــع،  ــب في البي ــى الراغ ــع( ع ــة )البائ ــاق لفظ ــث إط ــذا البح ــن ه ــع م ــرى في مواض ج 	(((
وإطــاق لفظــة )المشــري( عــى الراغــب في الــراء، كــا أطلــق عليهــا )المتعاقــدان( أو 
)طرفاالعقــد(: تجــوزًا، باعتبــار مــا يــؤول إليــه أمرهمــا عــادةً، كــا تجــري العــادة بتســمية 

المنتصب للبيع بائعًا -ولو لم يبع-، والراغب في الشراء مشــريًا -ولو لم يشــر-.
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الصورة الأولى: العربون:
وحقيقتــه: أن يشــري الشــخصُ شــيئًا، ويعطــي البائــعَ مبلغًــا، عــى أنــه 

إن أخــذ المبيــع فالمبلغ المعطى يعد جزءًا مــن الثمن، وإلا فالمبلغ للبائع))).
الصورة الثانية: الرهن:

وحقيقتــه: أن يســتوثق الدائــن مــن المديــن بحبــس مــالٍ لــه، يمكــن 
اســتيفاء حقــه منــه إن تعــذر عــى المديــن الوفــاء مــن غــره، ســواءً كان الديــن 

ناشــئًا عن مبايعة أو قرض أو قيمة متلف أو غير ذلك))).
الصــورة الثالثة: خيار الشرط:

وحقيقتــه: أن يشــرط المتعاقــدان لهــا جميعًــا أو لأحدهمــا أو لغيرهمــا 
الخيار في إمضاء العقد أو فســخه مدة معلومة))).

الصــورة الرابعة: البيع المعلق على شرط:

ــى شرطٍ، كأن  ــراء ع ــري ال ــع أو المش ــع البي ــق البائ ــه: أن يعلِّ وحقيقت
يقــول البائــع: بعتــك إن حصــل كــذا، أو يقــول المشــري: اشــريت إن 

ينظــر: النتــف في الفتــاوى 472/1-473، بلغــة الســالك 100/3، تحفــة المحتــاج  	(((
وحواشــيها 322/4، الإنصاف للمرداوي 358/4.

ينظــر: رد المحتــار 477/6-478، بلغــة الســالك 303/3-304، تحفــة المحتــاج  	(((
وحواشــيها 50/5، الإنصاف للمرداوي 137/5.

الدســوقي عــى  المحتــار 565/4-567، حاشــية  الرائــق 3/6، رد  البحــر  ينظــر:  	(((
الــرح الكبــر 91/3، تحفــة المحتــاج وحواشــيها 341/4-342، كشــاف القنــاع 

.202/3
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حصل كذا))).

الصورة الخامسة: الوعد:

في  العقــد  بإبــرام  جميعهــا  أو  الطرفــن  أحــد  ــد  تعهُّ وحقيقتــه: 
وقت لاحق))).

الصورة السادسة: المعاطاة:

وحقيقتهـا: أن يدفـع المشتري الثمـن للبائـع ويأخـذ المبيع أو يدفـع البائع 
المبيـع إلى المشتري ويأخـذ الثمـن دون التلفـظ بالإيجـاب والقبـول))). فهـي 

متضمنـة الإيجاب والقبول بدلالة الحـال )ضمنيًا دون التصريح باللفظ(.

العقــود والمســائل  المبحــث عــى  ثانيًــا: عــرض صــورة مســألة هــذا 
والصــور الفقهية ذات الصلة بها:

ــة المذكــورة في المطلــب  ــة التصرفــات العقاري بالنظــر في إجــراءات ضريب
الرابــع مــن تمهيــد هــذا البحــث وعرضهــا عــى الصــور المذكــورة آنفًــا، فإنــه 

يتبيّّن ما يلي:

ينظــر: البحــر الرائــق ومنحــة الخالــق 194/6-195، شرح الزرقــاني وحاشــية البنــاني  	(((
8/5، تحفة المحتاج وحواشــيها 225/4-226، كشــاف القناع 195/3.

ــامي 5: 826/2  ــه الإس ــع الفق ــة مجم ــر: مجل ــذا، ينظ ــو ه ــم بنح ــه بعضه ــد عرف وق 	(((
ــاة  ــول ومراع ــر النق ــامي - تحري ــه الإس ــد في الفق ــاء بالوع ــون بـــ: الوف ــث المعن البح

الاصطــاح للدكتور: نزيه كمال حّماد.
ــة  ــالك 14/3، تحف ــة الس ــق 291/5-292، بلغ ــة الخال ــق ومنح ــر الرائ ــر: البح ينظ 	(((

المحتاج وحواشــيها 217/4، كشاف القناع 148/3.
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1- أنــه لا يمكــن تكييــف ســداد المشــري ضريبــة التصرفــات العقاريــة 
بأنــه مــن بــاب عقــد العربــون؛ لمــا بــن الصورتــن مــن التبايــن والاختــاف 

في حقيقــة كلٍّ منهــا؛ وذلك في ما يلي:

أ- أن العربــون يســلَّم للبائــع، أمــا الضريبــة فإنهــا تدفــع إلى طــرف ثالــث، 
الــزكاة  )هيئــة  المتبايعــن  مــن  الضرائــب  بتحصيــل  المعنيــة  الجهــة  وهــي 

والضريبة والجمارك(.

ب- أن العربــون يعــد جــزءًا مــن ثمــن الســلعة، أمــا الضريبــة فإنهــا مبلــغٌ 
خارجٌ وزائد عن ثمن الســلعة.

ج- أن العربــون لا يمكــن للمشــري اســتعادته أو اســرداده، بخــاف 
ــون  ــال ك ــردادها في ح ــتعادتها أو اس ــري اس ــن للمش ــا يمك ــة، فإنه الضريب

التــرف العقاري لم يكتمل أو جرى إلغاؤه.

2- أنــه لا يمكــن تكييــف ســداد المشــري ضريبــة التصرفــات العقاريــة 
بأنــه مــن بــاب عقــد الرهــن -ســواءً كان للبائــع أو لطــرف ثالــث-؛ لمــا بــن 

الصورتــن مــن التباين والاختــاف في حقيقة كلٍّ منهما؛ وذلك في ما يلي:

ــة فــا يتحقــق  ــا الضريب ــن، أم ــالٍ للمدي ــه حبــس م أ- أن الرهــن حقيقت
فيها معنى الحبس.

ــا  ــة ف ــا الضريب ــه، أم ــه من ــتيفاء حق ــن اس ــن للدائ ــن يمك ب- أن الره
يمكن للبائع اســتيفاء حقه منها.
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يــن الــذي في ذمتــه،  ج- أن الرهــن يعــود إلى الراهــن في حــال ســداده الدَّ
أمــا الضريبة فإنها لا تعود إلى المشــري في حال أدائــه ثمن المبيع للبائع.

3- أنــه لا يمكــن تكييــف ســداد المشــري ضريبــة التصرفــات العقاريــة 
بأنــه مــن بــاب خيــار الــرط )بحيــث تكــون الصــورة محمولــة عــى أن للبائــع 
الخيــار إلى أن يســدد المشــري الضريبــة(؛ لأن الخيــار إنــا يكــون في بيــعٍ منعقد 
ــة  ــول« قولي ــاب والقب ــة »الإيج ــا: شرط الصيغ ــه )ومنه ــه شروط ــت في تحقق
كانــت أو فعليــة »المعاطــاة«(؛ والبيــع قبــل ســداد المشــري الضريبــة في 
ــري  ــداد المش ــون س ــداد بك ــراض الاعت ــى اف ــد -ع ــألة لم ينعق ــورة المس ص

الضريبة من قبيل المعاطاة، وســتأتي إن شــاء الله تعالى-.

4- أنــه لا يمكــن تكييــف ســداد المشــري ضريبــة التصرفــات العقاريــة 
بأنــه مــن بــاب البيــع المعلــق عــى شرط )بحيــث يكــون مقصــود البائــع 
تعليــق البيــع عــى شرط ســداد المشــري للضريبــة(؛ لأن الحــال قبــل ســداد 
ــع لم ينعقــد؛ لعــدم تحقــق شرط  ــة في صــورة المســألة أن البي المشــري الضريب
ــة )المعاطــاة( في العقــد،  ــة كانــت أو فعلي الصيغــة )الإيجــاب والقبــول( قولي
-وهــذا أيضًــا عــى افــراض الاعتــداد بكــون ســداد المشــري الضريبــة مــن 

قبيل المعاطاة، وســتأتي إن شاء الله تعالى-.

ــة  ــات العقاري ــة التصرف ــري ضريب ــداد المش ــف س ــن تكيي ــه يمك 5- أن
بأنــه مــن بــاب الوعــد، بحيــث يكــون ســداد المشــري للضريبــة ناشــئاً عــن 
ضريبــة  فاتــورة  إصــدار  يمكــن  لا  أنــه  ذلــك  بالبيــع؛  لــه  البائــع  وعــد 
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ــن  ــع(، وبعــد تعي ــار )البائ ــق مالــك العق ــة إلا عــن طري ــات العقاري التصرف
د مقــدار الضريبة بناءً عليها. قيمــة بيع العقار التي يُُحدَّ

ــث -إن  ــذا المبح ــن ه ــرع الأول م ــد في الف ــألة الوع ــة مس ــتأتي دراس وس
شاء الله تعالى-.

ــة  ــات العقاري ــة التصرف ــري ضريب ــداد المش ــف س ــن تكيي ــه يمك 6- أن
ــة  ــورة الضريبي ــع الفات ــدار البائ ــد إص ــث يع ــاة، بحي ــاب المعاط ــن ب ــه م بأن
دون  )ضمنيًــا  الحــال  بدلالــة  وقبــولًًا  إيجابًــا  لهــا  المشــري  وســداد 

باللفظ(. التصريح 

وســتأتي دراســة مســألة المعاطــاة في الفــرع الثــاني مــن هــذا المبحــث -إن 
شاء الله تعالى-.

التــي يمكــن تكييــف ســداد  المســائل والصــور  يــي دراســة  مــا  وفي 
المشــري ضريبة التصرفــات العقارية وتخريجها عليها:

الفــرع الأول: حكم الوعد بالبيع:

لا خــاف بــن الفقهــاء رحمهم الله تعالى عــى أنــه ينبغــي لمــن وعــد بــيء غير 
منهــي عنه: أن يفي بما وعد))).

ــاء بالوعــد بأمــر  ــن الفقهــاء رحمهم الله تعالى في وجــوب الوف ولا خــاف ب
واجــب، وحرمــة الوفــاء بالوعــد بأمــر محــرم)))؛ لأن حكــم الــيء وجوبًــا أو 

ينظر: الأذكار 317/1. 	(((
ينظــر: المحلى بالآثار 279/6-280 و34/7 و36. 	(((
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تحريــاً ثابــت قبــل ورود الوعــد بــه، والوعــد لا تأثــر لــه في هذيــن الحكمــن، 
ــإن مــا وجــب لا يغــرّ حكمــه الوعــد، ومــا حــرم لا يغــرّ حكمــه الوعــد  ف

كذلــك، وهذا مما هو متقرر شرعًا وعقلًًا.

ولكــن الفقهــاء رحمهم الله تعالى قــد اختلفــوا في الوعــد بالأمــر المبــاح أو 
المســتحب، هــل يجــب الوفــاء بــه ديانــةً أو لا؟ ومــن ذلــك الوعــد بالبيــع أو 

بالــراء، وهم في ذلك على قولين:

القــول الأول: لا يجــب الوفــاء بالوعــد، وهــو قــول عنــد الحنفيــة)))، 
وقــول عنــد المالكيــة)))، وقــول الشــافعية)))، والمذهــب عنــد الحنابلــة)))، 

وقول الظاهرية))).

ونصــوا على أنه يتأكد اســتحباب الوفاء به، وتتأكد كراهة إخلافه))).

ينظــر: تبيين الحقائق وحاشــيته 88/5، غمز عيون البصائر 237/3. 	(((
ينظر: البيان والتحصيل 18/8، أنوار البروق وحواشــيه 21/4 و25-24. 	(((

ينظــر: روضــة الطالبــن 390/5، الأذكار 317/1، أســنى المطالــب وحاشــية الرمــي  	(((
487/2، حاشــيتا قليوبي وعميرة 323/2.

للمــرداوي  الإنصــاف   ،138/8 المبــدع   ،92/11 وتصحيحــه  الفــروع  ينظــر:  	(((
152/11، كشــاف القنــاع 284/6، دقائــق أولي النهــى 481/3، مطالــب أولى النهــى 

323/3 و25/5 و436/6.
ينظــر: المحلى بالآثار 278/6 و33/7. 	(((

ينظــر: تبيــن الحقائــق وحاشــيته 88/5،، غمــز عيــون البصائــر 237/3، الأذكار  	(((
وعمــرة  قليــوبي  حاشــيتا   ،487/2 الرمــي  وحاشــية  المطالــب  أســنى   ،317/1

323/2، مطالــب أولي النهــى 25/5 و299/6، المحلى بالآثار 33/7.
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وخــص بعــض المالكيــة الوعــد الــذي لا يجــب الوفــاء بــه: بالوعــد الــذي 

يكون غير مقرونٍ بســبب ترتّب الوعد عليه))).

واســتدل أصحاب القول الأول على ذلك بأدلة، منها:

ۀ  ڻ  ڻ  ڻ ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  1- قــول الله تعــالى: ﴿ڱ 

ۀ﴾)))))).
وجــه الدلالــة: أن مــن وعــد بفعــل أمــر في المســتقبل، ولم يقــل: إن شــاء 

الله، فقــد خالــف أمــر الله في الآيــة، ولا يلــزم الإنســان وعــد خالــف فيــه أمــر 

ربــه. أمــا إن قــال: إن شــاء الله، فقــد علّــق الوعــد عــى المشــيئة، فــإذا لم يفعــل 

ما وعد به: فإن الله لم يشــأ ذلك الفعل، فلم يخالف بذلك وعده))).

2- مــا روي أن رجــاً قــال لرســول الله صلى الله عليه وسلـم: أَكْــذِبُ امــرأتي 

يــا رســول الله؟ فقــال رســول الله صلى الله عليه وسلـم: ))لا خــر في الكــذب((، 

ينظر: أنوار البروق وحواشــيه 25/4. 	(((
ســورة الكهف، الآيتين رقم: )24-23(. 	(((

المبــدع   ،92/11 وتصحيحــه  الفــروع  و34/7،   280/6 بالآثــار  المحــى  ينظــر:  	(((
138/8، الإنصــاف للمــرداوي 152/11، دقائــق أولي النهــى 481/3، كشــاف 

القنــاع 284/6، مطالب أولى النهى 435/6.
المبــدع   ،92/11 وتصحيحــه  الفــروع  و34/7،   280/6 بالآثــار  المحــى  ينظــر:  	(((
138/8، الإنصــاف للمــرداوي 152/11، دقائــق أولي النهــى 481/3، كشــاف 

القنــاع 284/6، مطالب أولى النهى 435/6.
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الله  رســول  فقــال  لهــا؟  وأقــول  أعِدُهــا  الله،  رســول  يــا  الرجــل:  فقــال 
صلى الله عليه وسلـم: ))لا جناح عليك(()))))).

وجه الدلالة:

أ- أن نفــي الجناح يدل على عدم الوجوب.

ــه،  ــي ب ــذي يف ــد ال ــن الوع ــؤال ع ــه في الس ــرض ل ــائل لا غ ب- أن الس
فــدلّ على أنه أراد خلافــه، لكونه ذكره مقرونًا بالكذب))).

نوقش:

صلى الله عليه وسلـم إنما نفى الجناح في الوعد؛ لأنه لا يتعيّّن فيه  أ- بأن النبي 
الإخلاف؛ لأن الواعد يمكن أن يفي بما وعد، بخلاف الكذب المتحقق.

ب- عــدم التســليم بــا ذُكــر أنــه مقصــد الواقــف مــن الســؤال، بــل قصــد 
الســائل الوعــد عــى الإطــاق؛ وإنــا ســأل لاحتــال عــدم القــدرة عــى 
ــاء  ــدم الوف ــون في ع ــا يك ــرج إن ــيُ الح ــارًا، ونَفْ ــرًا أو مخت ــا مضط ــاء إم الوف

اضطرارًا لا اختيارًا))).

أخرجــه مالــك في موطئــه: كتــاب الــكلام، بــاب مــا جــاء في الصــدق والكــذب،  	(((
989/2، رقــم الحديــث: )15(. قــال ابــن عبــد الــر في التمهيــد 247/16: »منقطــع، 
ــد رواه  ــندًا، وق ــي صلى الله عليه وسلـم مس ــن النب ــظ ع ــذا اللف ــه به ــه... لا أحفظ ــن بلاغات م
ــي  ــي في المغن ــال العراق ــار«. ق ــن يس ــاء ب ــن عط ــليم ع ــن س ــوان ب ــن صف ــة ع ــن عيين اب

1029/1: »معضل لم يذكر فيه عطاء بن يســار«.
ينظر: أنوار البروق وحواشــيه 21/4. 	(((

ينظر: أنوار البروق وحواشــيه 22-21/4. 	(((

ينظر: أنوار البروق وحواشــيه 22-21/4. 	(((
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3- مــا روي أن النبــي صلى الله عليه وسلـم قــال: ))إذا وعــد الرجــل أخــاه ومن 
نيّتــه أن يفــي له فلم يفِ ولم يجــئ للميعاد فلا إثم عليه(()))))).

وجه الدلالة:

الوفــاء  بالوعــد، وأن  الوفــاء  يــدل عــى عــدم وجــوب  أن الحديــث 
بالوعد مباح))).

نوقش:

بــأن الحديــث يُُحمــل عــى إذا لم يقــدر عــى الوفــاء بالوعــد اضطــرارًا 
لا اختيارًا))).

4- أن الوعــد في معنــى الهبة، والهبة لا تلزم إلا بالقبض))).

القــول الثــاني: يجــب الوفــاء بالوعــد، وهــو قــول عنــد الحنفيــة)))، وقــول 

أخرجــه أبــو داود والترمــذي. ســنن أبي داود: كتــاب الأدب، بــاب في العــدة، 299/4،  	(((
ــاب مــا جــاء في علامــة  ــان، ب ــواب الإي رقــم الحديــث: )4995(. ســنن الترمــذي: أب
المنافــق، 20/5، رقــم الحديــث: )2633(، وقــال: »هــذا حديــث غريــب، وليــس 
إســناده بالقــوي، عــي بــن عبــد الأعــى ثقــة، ولا يعــرف أبــو النعــان ولا أبــو وقــاص، 

وهما مجهولان«. قال الألباني في مشــكاة المصابيح 1368/3: ضعيف.
ينظر: أنوار البروق وحواشــيه 22/4. 	(((
ينظر: أنوار البروق وحواشــيه 22/4. 	(((
ينظر: أنوار البروق وحواشــيه 22/4. 	(((

الفــروع   ،487/2 الرمــي  وحاشــية  المطالــب  أســنى   ،317/1 الأذكار  ينظــر:  	(((
وتصحيحــه 92/11، المبدع 138/8، الإنصاف للمرداوي 152/11.

ينظــر: بدائــع الصنائع 157/3، غمز عيون البصائر 236/3. 	(((
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ــدر  ــه ص ــة)))، وب ــد الحنابل ــه عن ــافعية)))، ووج ــد الش ــه عن ــة)))، ووج المالكي
ــة المحاســبة للمراجعــة  قــرار مجمــع الفقــه الإســامي الــدولي)))، وقــرار هيئ

.((()AAOIFI والمؤسســات المالية الإسلامية )أيوفي

والمذهــب عند الحنفيــة))) الوجوب إذا كان الوعد معلقًا.

وخــص بعــض المالكيــة الوجــوب بــا إذا كان الواعــد قــد أدخــل الموعــود 
في التــزام نتيجة لذلك الوعد))).

واســتدلوا على ذلك بأدلة، منها:

ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ﴿ڱ  تعــالى:  الله  قــول   -1
ھ﴾)))))). ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ

 21-20/4 وحواشــيه  الــروق  أنــوار   ،18-17/8 والتحصيــل  البيــان  ينظــر:  	(((
و24 و25.

ينظر: النجم الوهاج 286/4، حاشــيتا قليوبي وعميرة 323/2. 	(((
ينظــر: الفــروع وتصحيحــه 92/11، الإنصــاف للمــرداوي 152/11، مطالــب أولي  	(((

النهى 437-436/6.
ــون  ــد يك ــه: »الوع ــا(، ونص ــرة )ثانيً ــم: 40-41 )5/2 و5/3( في الفق ــرار رق في الق 	(((

ملزمًــا للواعــد ديانة إلا لعذر«، ينظر: مجلة مجمع الفقه الإســامي 5: 1599/2.
ــا يجــب  ــاح شرعً في الفقــرة رقــم: )4/3(، ونصــه: »الوعــد بفعــل أو تــرف مــالي مب 	(((

الوفــاء بــه ديانةً، بمعنى أن إخلافــه بدون عذر إثم«، المعايير الشرعية 1190.
ينظــر: غمز عيــون البصائر 237/3، درر الحكام شرح مجلة الأحكام 87/1. 	(((

ينظر: البيان والتحصيل 18/8، أنوار البروق وحواشــيه 25/4. 	(((
ينظر: ســورة الصف، الآيتين رقم: )3-2(. 	(((

ينظر: أنوار البروق وحواشــيه 20/4. 	(((
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وجه الدلالة:

ــه فقــد قــال مــا لم يفعــل، وكان ذلــك  أن الواعــد إذا لم يفعــل مــا وعــد ب
كذبًا محرمًا))).

ۀ  ڻ  ڻ  ڻ ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  2- قــول الله تعــالى: ﴿ڱ 
ۀ﴾)))))).

وجه الدلالة:

عــن  للمؤمــن  صيانــةً  بالمشــيئة؛  الوعــد  بتعليــق  أمــر  عز وجل  الله  أن 
الوقــوع في إخــاف الوعد، فدل على وجوب الوفاء به))).

نوقــش: بــأن الآيــة دالــة عــى تحريــم الوعــد بغــر اســتثناء، فيكــون مــن 
وعد ولم يســتثنِ عاصيًا في وعده، فلا يجبر على المعصية))).

3- قــول النبــي صلى الله عليه وسلـم: ))آيــة المنافــق ثــاث، إذا حــدث كــذب، 
وإذا وعــد أخلف، وإذا اؤتمن خان(()))))).

ينظر: أنوار البروق وحواشــيه 20/4. 	(((
ســورة الكهف، الآيتين رقم: )24-23(. 	(((

ينظــر: بدائع الصنائع 157/3. 	(((

ينظــر: بدائع الصنائع 157/3. 	(((
ينظر: المحلى بالآثار 280/6. 	(((

ــاب علامــة المنافــق، 16/1، رقــم  ــان، ب ــاب الإي ــح البخــاري: كت ــه. صحي متفــق علي 	(((
الحديــث: )33(. صحيــح مســلم: كتــاب الإيــان، بــاب بيــان خصــال المنافــق، 78/1، 

رقم الحديث: )59(.
ينظر: أنوار البروق وحواشــيه 20/4. 	(((
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وجــه الدلالــة: أنــه صلى الله عليه وسلـم ذكــر إخــاف الوعــد في ســياق الــذم، 
وهــذا يدل على تحريم إخلاف الوعد))).

ونوقش:

أ- بــأن الحديــث ليــس عــى ظاهــره، فليــس كل مــن أخلــف وعــده 
يكــون مذمومًــا أو ملومًــا، فــإن مــن عاهــد عــى معصيــة أو وعــد بــا يحــرم: 

فإنــه لا يجوز له الوفاء بوعده هذا))).

ب- أن المــراد الإخــاف الــذي يكــون ســجية وصفــة للإنســان، فيكــون 
كثير الإخــاف للوعد، فهذا وصف المنافق))).

ثــم اختلــف الفقهــاء رحمهم الله تعالى في الوعــد -ومنــه الوعــد بالبيــع أو 
بالــراء-، هــل يُلزم الواعد به قضاءً أو لا، على قولين:

ــول  ــو ق القــول الأول: لا يُلــزم الواعــد بالبيــع أو بالــراء قضــاءً، وه
عنــد المالكية)))، وقول الشــافعية)))، والحنابلة)))، والظاهرية))).

ينظر: أنوار البروق وحواشــيه 20/4. 	(((
ينظر: المحلى بالآثار 280-279/6. 	(((

ينظر: أنوار البروق وحواشــيه 25/4. 	(((
ينظــر: شرح صحيح البخاري لابن بطال 115-114/7. 	(((

ينظــر: النجم الوهاج 286/4. 	(((
ينظــر: مطالب أولي النهى 435/6. 	(((

ينظر: المحلى بالآثار 36-35/7. 	(((
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الماليــة  والمؤسســات  للمراجعــة  المحاســبة  هيئــة  قــرار  صــدر  وبــه 
الإســامية )أيــوفي AAOIFI( مــع تضمــن الواعــد مــا تســبب بــه وعــده مــن 

ضرر على الموعود))).
يُلــزم الواعــد بالبيــع أو بالــراء قضــاءً، وهــو قــول  الثــاني:  القــول 

الحنفيــة))) في ما إذا كان الوعد معلقًا.
وقــول المالكيــة))) في مــا إذا دخــل الموعــود في التــزام بســبب الوعــد. 
ــبب  ــواءً تس ــبب -س ــا بس ــد مقرونً ــى كان الوع ــزم مت ــم))): يُل ــال بعضه وق

الواعد في دخول الموعود في التزام بســبب الوعد أم لا-.
وبنحــو مــا ذهــب إليــه الحنفيــة والمالكيــة صــدر قــرار مجمــع الفقــه 

الإسلامي الدولي))).

في الفقــرة رقــم: )4/3(، ونصــه: »الوعــد بفعــل أو تــرف مــالي مبــاح شرعًــا... غــر  	(((
ملــزم في القضــاء، فــإن ترتــب عــى عــدم الوفــاء بالوعــد ضرر عــى الموعــود لــه: فيلــزم 
الواعــد التعويــض عــن الــرر قضــاءً«، المعايــر الشرعيــة 1190، وقــد عــرّ القــرار في 
ــد  ــزام بالوع ــول بالإل ــرة )7/3( بالق ــرة )5/3( والفق ــة كالفق ــرات التالي ــض الفق بع
ــزام بالوعــد قضــاءً إذا أدخــل الواعــد الموعــود في كلفــة، ينظــر:  قضــاءً، والقــول بالإل

المعايير الشرعية 1191-1190.
ينظــر: غمز عيون البصائر 87/1. 	(((

ينظــر: المنتقــى شرح الموطــأ 227/3، شرح صحيــح البخــاري لابــن بطــال 114/7،  	(((
أنوار البروق وحواشيه 25/4.

ينظــر: المنتقــى شرح الموطــأ 227/3، شرح صحيــح البخــاري لابــن بطــال 114/7،  	(((
أنوار البروق وحواشيه 25/4.

في القــرار رقــم: 40-41 )5/2 و5/3( في الفقــرة )ثانيًــا(، ونصــه: »الوعــد... ملــزم  	(((
قضــاءً إذا كان معلقًــا عــى ســبب ودخــل الموعــود في كلفــة نتيجــة الوعــد«، ينظــر: مجلــة 

مجمع الفقه الإســامي 5: 1599/2.
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الترجيح:

بالنظــر في أقــوال الفقهــاء رحمهم الله تعالى في المســألة، ومــا أوردوه مــن أدلــة، 

ومــا ورد عــى بعضهــا مــن مناقشــة: يتبــنّ -والله أعلــم- رجحــان قــول 

ــةً؛ لقــوة مــا  القائلــن بتأكــد اســتحباب الوفــاء بالوعــد، وعــدم وجوبــه ديان

اســتدلوا به، وما أوردوه على أدلة المخالفين من مناقشــة.

ويترتــب عــى القــول بهــذا القــول: القــول برجحــان قــول القائلــن بعــدم 

إلــزام الواعــد بوعــده قضــاءً؛ لأنــه إذا أُلــزم بالوعــد: خــرج عــن كونــه وعــدًا 

إلى كونه عقدًا.

والقــول بتضمــن الواعــد مــا تســبب فيــه وعــده مــن ضرر عــى الموعــود 

ــزم  ــزال(، ولا يل ــرر ي ــدة: )ال ــى قاع ــاءً ع ــرّه وأضّره، بن ــه غ ــه؛ لكون متج

مــن ذلــك القــول بإلزامــه بوعــده -والله أعلــم-، والقــول بالتضمــن صــدر 

بــه قــرار مجمــع الفقــه الإســامي الــدولي)))، وقــرار هيئــة المحاســبة والمراجعــة 

.((()AAOIFI للمؤسســات المالية الإسلامية )أيوفي

في القــرار رقــم: 40-41 )5/2 و5/3( في الفقــرة )ثانيًــا(، ونصــه: »يتحــدد أثــر  	(((
الإلــزام... إمــا بتنفيــذ الوعــد، وإمــا بالتعويــض عــن الــرر الواقــع فعــاً بســبب عــدم 

الوفــاء بالوعــد بلا عذر«، ينظر: مجلة مجمع الفقه الإســامي 5: 1599/2.
في الفقــرة رقــم: )4/3(، ونصــه: »إن ترتــب عــى عــدم الوفــاء بالوعــد ضرر عــى  	(((

الموعــود لــه: فيلزم الواعد التعويض عــن الضرر قضاءً«، المعايير الشرعية 1190.
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أمــا قــول مــن قــال مــن المالكيــة بالإلــزام بالوعــد قضــاءً إن دخــل الموعود 
عقــود  عــى  المعاصريــن)))  بعــض  حملــه  فقــد  الوعــد:  نتيجــة  التــزام  في 

التبرعــات دون المعاوضات، وهو الأقرب -والله أعلم-.
الفرع الثــاني: حكم البيع بالمعاطاة:

يقصــد بالمعاطــاة: العقــد دون لفــظ، بإعطــاء الثمــن وأخــذ المثمــن عــن 
المتعاقديــن  مــن  قــولي  قبــول  أو  إيجــاب  بــدون  العقــد  أي:  تــراضٍ، 

مع الرضى))).

والشــافعية)))  والمالكيــة)))  الحنفيــة)))  -مــن  الفقهــاء  جمهــور  وعــدّ 
ــو كان اللفــظ مــن أحدهمــا  ــا ل ــل المعاطــاة: م ــة)))- ممــا هــو مــن قبي والحنابل
دون الآخــر، وحصــل منــه -أي: الآخــر- فعــل يــدلّ عــى الــرضى، أي: أن 

ــا  ــة للوعــد تأسيسً ــه الإســامي 7: 767/2، الأحــكام الفقهي ــة مجمــع الفق ينظــر: مجل 	(((
لعمل المؤسســات المالية الإسلامية 226 و229.

ــار 513/4، مواهــب  ينظــر: البحــر الرائــق ومنحــة الخالــق 291/5-292، رد المحت 	(((
تحفــة   ،5/5 العــدوي  وحاشــية  للخــرشي  خليــل  مختــر  شرح   ،228/4 الجليــل 
المحتــاج وحواشــيها 217/4، مغنــي المحتــاج 326/2، كشــاف القنــاع 148/3-

149، مطالــب أولي النهى 8/3.
ينظر: رد المحتار 513/4. 	(((

ــدوي  ــية الع ــرشي وحاش ــل للخ ــر خلي ــل 229/4، شرح مخت ــب الجلي ــر: مواه ينظ 	(((
.5/5

ينظــر: مغني المحتاج 326/2. 	(((
الإنصــاف   ،122/6 وتصحيحــه  الفــروع   ،481/3 قدامــة  لابــن  المغنــي  ينظــر:  	(((
النهــى  القنــاع 148/3-149، مطالــب أولي  للمــرداوي 263/4-264، كشــاف 

.8/3
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ــن مــن أحدهمــا قــولًًا ومــن الآخــر  ــول مــن المتعاقدي يصــدر الإيجــاب والقب
فعــاً مع الــرضى. وخالف في ذلك بعض الحنفية))).

ــظ  ــوه- باللف ــع -ونح ــاد البي ــى انعق ــاء رحمهم الله تعالى ع ــق الفقه ــد اتف وق
الــدال عــى الــرضى)))، واختلفــوا في صحــة عقــد البيــع -ونحــوه- بالتعاطــي 

على قولين:

القــول الأول: صحــة عقــد البيــع -ونحــوه- بالمعاطــاة، وهــو قــول 
جماهــر أهــل العلــم مــن الحنفيــة)))، والمالكيــة)))، وقــول عنــد الشــافعية)))، 

وقول الحنابلة))).

وقــرروا انعقاد البيع -ونحــوه- بما يدل عليه في العادة والعرف))).

وأطلق بعضهــم على المعاطاة: الدلالة الحالية))).

واســتدل أصحاب القول الأول على قولهم بما يلي:

ينظــر: النهر الفائق 339/3. 	(((
ينظــر: مواهب الجليل 228/4. 	(((

ينظــر: البحر الرائق ومنحة الخالق 291/5 و293. 	(((
ينظر: مواهب الجليل 228/4، بلغة الســالك 14/3 و16. 	(((

ينظر: تحفة المحتاج وحواشــيها 217/4. 	(((
ينظر: المغني لابن قدامة 481/3، كشــاف القناع 148/3. 	(((

ينظــر: البحــر الرائــق ومنحــة الخالــق 291/5، مواهــب الجليــل 228/4-229، بلغــة  	(((
الســالك 14/3 و16، تحفــة المحتــاج وحواشــيها 217/4، الإنصــاف للمــرداوي 

264/4، كشاف القناع 301/7.
ينظر: كشــاف القناع 149-148/3. 	(((
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1- أن المعتــر في العقود المعنى))).

2- أنــه لم يثبــت اشــراط اللفــظ في عقــد البيــع بالإيجــاب والقبــول مــن 
المتعاقديــن، ولم ينقــل عــن النبــي صلى الله عليه وسلـم ولا عــن صحابتــه رضي الله عنهم 
أنهــم التزمــوا الإيجــاب والقبــول في مبايعاتهــم، ولــو اســتعملوه لنقــل ذلــك 
ــب  ــه؛ فوج ــر ب ــي صلى الله عليه وسلـم وأم ــه النب ــب لبيّن ــو وج ــرًا، ول ــاً متوات نق

حينئــذٍ الرجوع للعرف، كســائر الألفاظ المطلقة))).

3- أن المعاطــاة وإن انتفــت منهــا دلالــة الوضــع، ففيهــا دلالــة العــرف، 
لأن المقصــود مــن المبايعــات أخــذ مــا في يــد الغــر بدفــع عــوض عــن طيــب 
ــة العــرف عــى الــرضى، ســواءً  نفــس مــن المتبايعــن، فتكفــي في ذلــك دلال

كان بالقــول أو بالفعل))).

4- أن البيــع والــراء بالمعاطــاة عليــه عمــل المســلمين في أســواقهم 
ومبايعاتهم من عهد رســول الله صلى الله عليه وسلـم إلى يومنا هذا))).

القــول الثــاني: عــدم صحــة عقــد البيــع -ونحــوه- بالمعاطــاة، بــل لا بــد 
مــن الصيغة القولية، وهو قول عند المالكية)))، وقول الشــافعية))).

ينظــر: البحر الرائق ومنحة الخالق 291/5. 	(((
ينظــر: تحفــة المحتــاج وحواشــيها 217/4، المغنــي لابــن قدامــة 481/3، كشــاف  	(((

القناع 148/3.
ينظــر: مواهب الجليل 229-228/4. 	(((

ينظر: المغني لابن قدامة 481/3، كشــاف القناع 148/3. 	(((
ينظــر: مواهب الجليل 228/4. 	(((

ينظر: تحفة المحتاج وحواشــيها 216/4. 	(((
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واختلف الشــافعية في عــدّه من الصغائر أو الكبائر))).

واســتدلوا على ذلك بما يلي:

ڃ﴾)))))). ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  1- قــول الله تعالى: ﴿ڦ 

2- قــول النبي صلى الله عليه وسلـم: ))إنما البيع عن تراض(()))))).

وجــه الدلالة من الآية والحديث:

ــر  ــو أم ــراضي، وه ــع: ال ــد البي ــة عق ــرطا لصح ــث اش ــة والحدي أن الآي

ــك  ــرُط لذل ــة، فاش ــو الصيغ ــر، وه ــر ظاه ــه بأم ــن إناطت ــد م ــا ب ــيّ، ف خف

الإيجاب القولي))).

ينظر: تحفة المحتاج وحواشــيها 217/4، فتوحات الوهاب 8/3. 	(((
ســورة النساء، الآية رقم: )29(. 	(((

ينظر: تحفة المحتاج وحواشــيها 216/4. 	(((
أخرجــه ابــن ماجــه وابــن حبــان والبيهقــي. ســنن ابــن ماجــه: كتــاب التجــارات، بــاب  	(((
بيــع الخيــار، 737/2، رقــم الحديــث: )2185(. صحيــح ابــن حبــان: كتــاب البيــوع، 
الكــرى  الســنن   .)4967( الحديــث:  رقــم   ،341/11 عنــه،  المنهــي  البيــع  بــاب 
ــاب مــا  للبيهقــي: كتــاب البيــوع، جمــاع أبــواب بيــوع الــكلاب وغيرهــا ممــا لا يحــل، ب
جــاء في بيــع المضطــر وبيــع المكــره، 29/6، رقم الحديــث: )11075(. قــال البوصيري 

في مصباح الزجاجة 17/3: إســناده صحيح، ورجاله ثقات.
ينظر: تحفة المحتاج وحواشــيها 216/4. 	(((

ينظر: تحفة المحتاج وحواشــيها 216/4، المبدع 6/4. 	(((
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ونوقش استدلالهم:

أن الدلالــة عــى الــرضى تكــون بالفعــل كــا تكــون بالقــول، وقــد جــاء 

الــراضي في الآية والحديــث مطلقًا من غير تقييد))).

ثــم اختلــف الفقهــاء رحمهم الله تعالى في مــا تنعقــد فيــه المعاطــاة مــن الأموال، 

على قولين:

القــول الأول: تصــح المعاطــاة في النفيــس والخســيس مــن الأمــوال، وهــو 

قــول الحنفيــة)))، وقــول المالكيــة)))، وقــول عنــد الشــافعية)))، والمذهــب 

عند الحنابلة))).

القــول الثــاني: تنعقــد المعاطــاة في المحقّــرات دون نفائــس الأمــوال، وهــو 

قــول عند الحنفية)))، وقول عند الشــافعية)))، ورواية عند الحنابلة))).

ينظــر: مواهب الجليل 228/4. 	(((
ينظــر: البحــر الرائق ومنحة الخالق 292/5 و293، رد المحتار 513/4. 	(((

ينظر: مواهب الجليل 228/4، بلغة الســالك 14/3. 	(((
ينظر: تحفة المحتاج وحواشــيها 217/4. 	(((

ينظر: المغني لابن قدامة 481/3، كشــاف القناع 148/3. 	(((
ينظــر: البحــر الرائق ومنحة الخالق 292/5 و293، رد المحتار 514-513/4. 	(((

ينظر: تحفة المحتاج وحواشــيها 217/4. 	(((
ينظر: المغني لابن قدامة 481/3، كشــاف القناع 148/3. 	(((



128
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

سداد ضريبة التصرفات العقارية

العــدد الحادي والأربعون | ربيع الآخالعـالحا العــددالعـا

ثــم اختلــف الفقهــاء رحمهم الله تعالى القائلــن بصحــة عقــد البيــع -ونحوه- 
بالمعاطــاة: هــل يلــزم فيهــا التعاطــي مــن المتعاقديــن كليهــا أو يكفــي إعطــاء 

أحدهمــا )بحيــث يثبت البيــع بقبض أحد البدلين(؟ على ثلاثة أقوال:

ــول  ــو ق ــن، وه ــد المتعاقدي ــاء أح ــاة إعط ــي في المعاط ــول الأول: يكف الق
عنــد الحنفية)))، وقول عند الشــافعية)))، وقول الحنابلة))).

ــو  ــا، وه ــن كليه ــي المتعاقدي ــن تعاط ــاة م ــد في المعاط ــاني: لا ب ــول الث الق
قــول الحنفيــة)))، وقــول المالكيــة -إن كانــت المعاطــاة محضــة عاريــة عــن 

القول من الجانبين-))).

القــول الثالــث: لا بــد في المعاطــاة مــن تســليم المبيــع مــع بيــان الثمــن -في 
مــا ثمنــه غير معلوم-، وهو قول عند الحنفية)))، وقول عند الشــافعية))).

وقــرر الحنابلــة))) لصحــة المعاطــاة معاقبــة القبــض أو الإقبــاض؛ وعللــوا 
لذلــك: بأنــه »إذا اعتــر عــدم التأخــر بــن الإيجــاب والقبــول اللفظــي -حتى 

ينظــر: البحــر الرائق ومنحة الخالق 291/5-293، رد المحتار 514-513/4. 	(((
ينظر: تحفة المحتاج وحواشــيها 217/4. 	(((

ينظر: كشــاف القناع 149/3، مطالب أولي النهى 7/3 و9. 	(((
ينظــر: البحــر الرائق ومنحة الخالق 291/5-292، رد المحتار 513/4. 	(((

ــدوي  ــية الع ــرشي وحاش ــل للخ ــر خلي ــل 229/4، شرح مخت ــب الجلي ــر: مواه ينظ 	(((
.6/5

ينظــر: البحــر الرائق ومنحة الخالق 292/5، رد المحتار 513/4. 	(((
ينظر: تحفة المحتاج وحواشــيها 217/4. 	(((

ينظر: كشــاف القناع 149/3، مطالب أولي النهى 9-8/3. 	(((
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يتفرقــا عــن المجلــس، أو يتشــاغلا بــا يقطعــه عرفًــا-، فاعتبــار عــدم التأخــر 
في المعاطــاة مــن بــاب أولى«))). أمــا المالكيــة))): فلــم يشــرطوا التعقيــب مــا 
دام المتعاقــدان المتعاطيــان في المجلــس، ولم يحصــل فصــل كلامــيّ يعــدّ في 
ــن  ــي ع ــر الأجنب ــكلام اليس ــل بال ــا الفص ــد، أم ــن العق ــا ع ــرف إعراضً الع

العقد فلا يضر.

الترجيح:

بالنظــر في خــاف الفقهــاء رحمهم الله تعالى في مســائل هــذا الفــرع، ومــا 
ــه، ومــا ورد عــى بعضهــا  ــوا إلي ــة لمــا ذهب أورده أصحــاب كل قــولٍ مــن أدل

من مناقشــة: يتبيّّن -والله أعلم- ما يلي:

ــاة؛  ــوه- بالمعاط ــع -ونح ــد البي ــة عق ــن بصح ــول القائل ــان ق 1- رجح
لقوة ما اســتندوا عليه، وورود المناقشــة على ما اســتدل به من خالفهم.

2- رجحــان قــول القائلــن بصحــة المعاطــاة في النفيــس والخســيس مــن 
ــع  ــد البي ــح عق ــه إن ص ــق، ولأن ــى التفري ــل ع ــدم ورود الدلي ــوال؛ لع الأم
ــوال في  ــن الأم ــس م ــيس والنفي ــن الخس ــق ب ــاة: فالتفري ــوه- بالمعاط -ونح

هــذا العقد تحكم لا دليل عليه.

أحــد  إعطــاء  المعاطــاة  في  يكفــي  بأنــه  القائلــن  قــول  رجحــان   -3
المتعاقديــن، وأنــه لا يلــزم تعاطــي المتعاقديــن كليهــا، ولا يلــزم تســليم المبيــع 

ينظر: كشــاف القناع 149/3، مطالب أولي النهى 9-8/3. 	(((
ينظر: شرح مختصر خليل للخرشي وحاشــية العدوي 6/5. 	(((
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ــع -ونحــوه- بالمعاطــاة لا يختلــف عــن عقــده  ــد البي ــان الثمــن؛ لأن عق وبي
بالإيجــاب والقبــول اللفظــي، وإنــا أُوجــب لصحتها إعطــاء أحــد المتعاقدين: 
ــدون لفــظ  ــه لا يعلــم ب ــه، حيــث إن ــة عــى العقــد والــرضى في لأجــل الدلال
إلا بوجــود الفعــل الــدال عليــه، فاشــرط لذلــك أقــل مــا يــدل عليــه، وهــو 

الإعطــاء من أحدهما -والله أعلم-.

4- أن الخــاف بــن المالكيــة والحنابلــة في اشــراط معاقبــة القبــض 
والإقبــاض: يشــبه أن يكــون لفظيًــا، مــن حيــث اتفاقهــم عــى اشــراط كــون 
المعاطــاة في نفــس المجلــس، وأن لا يكــون ثمــة فصــل يــدل عــى الإعــراض 

عن العقد -والله أعلم-.

وقــد نــص نظــام المعامــات المدنيــة الســعودي عــى أن الإيجــاب والقبول 
يكــون بكل ما يدل على الإرادة))).

كــا أجــاز أن يكــون التعبــر عــن الإرادة بالمعاطــاة، وأن يكــون صريًحــا 
أو ضمنيًــا، مــا لم يقتض الاتفاق أو تقتــض طبيعة المعاملة خلاف ذلك))).

كــا نــص عــى اعتبــار عــرض البضائــع والخدمــات مــع بيــان ثمنهــا 
ــك:  ــك كذل ــإذا كان ذل ــك))). ف ــاف ذل ــد خ ــل تفي ــم دلائ ــا لم تق ــا، م إيجابً

فمــن باب أولى أن يعدّ إصــدار الفاتورة الضريبية إيجابًا.

ينظــر: الفقرة )1( من المادة )33(. 	(((

ينظــر: الفقرة )2( من المادة )33(. 	(((

ينظــر: الفقرة )1( من المادة )34(. 	(((
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تنزيل الأحكام على المســألة:

ــتقر  ــي: )أن يس ــث، وه ــذا المبح ــألة ه ــورة مس ــإن ص ــذا: ف ــنّ ه إذا تب
الطرفــان المتفاوضــان عــى قيمــة العقــد، فيقــوم الراغــب في الــراء بســداد 
ضريبــة التصرفــات العقاريــة بنــاءً عــى طلــب الراغــب في البيــع الــذي تــولى 
إصــدار الفاتــورة الضريبيــة، دون أن يحصــل بينهــا إيجــاب وقبــول صريــح في 
ــذا  ــد ه ــره في تمهي ــبق ذك ــا س ــى م ــاءً ع ــبهت -بن ــد أش ــراء(: ق ــع وال البي
ــان  ــه، ومســألة المعاطــاة، وقــد ســبق بي ــزام ب المبحــث- مســألة الوعــد والإل

حكم كلٍّ من المســألتين.

أما مســألة الوعد والإلزام به:

فقــد تقــرر أن ســداد المشــري للضريبــة ناشــئٌ عــن وعــد البائــع لــه 
بالبيــع؛ ذلــك أنــه لا يمكــن إصــدار فاتــورة ضريبــة التصرفــات العقاريــة إلا 
ــي  ــار الت ــع العق ــة بي ــن قيم ــد تعي ــع(، وبع ــار )البائ ــك العق ــق مال ــن طري ع

د مقــدار الضريبة بناءً عليها. يُُحدَّ

وقــد ســبق بيــان حكــم الوعــد، وأنــه يتأكــد اســتحباب الوفــاء بــه، وأن 
ــاءً،  ــه قض ــزم ب ــد لا يُل ــةً، وأن الواع ــه ديان ــاء ب ــوب الوف ــدم وج ــح ع الراج

وأن الواعــد يضمن إن غرّ الموعود بوعده.

وبنــاءً عــى ذلــك: ففــي صــورة مســألة هــذا المبحــث: فــإن ســداد الراغب 
بالــراء ضريبــة التصرفــات العقاريــة لا يترتــب عليــه إلــزام الراغــب في 
ــة، وإن  ــه ديان ــاء ب ــه الوف ــب علي ــده، ولا يج ــة لوع ــاءً نتيج ــع قض ــع بالبي البي
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كان يتأكــد اســتحباب ذلــك لــه -والله أعلــم-. خصوصًــا أن ســداد الراغــب 
في الــراء لا يترتــب عليــه التــزامٌ أو فــوات حــق؛ ذلــك أن المبلــغ الضريبــي 
المدفــوع يمكــن اســرداده -كــا ســبق إيضاحــه في المطلــب الرابــع مــن 

التمهيــد-؛ لكون التــرف العقاري لم يكتمل أو أنه جرى إلغاؤه.

أما مسألة المعاطاة:

البيــع  عقــد  الراجــح صحــة  وأن  المعاطــاة،  بيــان حكــم  ســبق  فقــد 
ــرف،  ــادة والع ــه في الع ــدل علي ــا ي ــكل م ــع ب ــاد البي ــا، وانعق ــوه- به -ونح
وأنهــا تصــح في النفيــس والخســيس مــن الأمــوال، وأنــه يكفــي فيهــا إعطــاء 
نفــس  في  الإقبــاض  أو  القبــض  يكــون  أن  واشــراط  المتعاقديــن،  أحــد 
العــرف عــى  يــدل في  الــكلام  المجلــس، وأن لا يكــون ثمــت فصــل في 

الإعراض عن العقد.

ــن أن  ــة يمك ــورة الضريبي ــع الفات ــدار البائ ــون إص ــر ك ــدم تقري ــد تق وق
يُعــدَّ إيجابًــا، وســداد المشــري لهــا يمكــن أن يُعــدَّ قبــولًًا، وذلــك بدلالــة 

الحــال )بالفعل دون التصريح باللفظ(.

ولأجـل حمـل هـذه الصـورة عىل المعاطـاة -ولمـا تقـرر مـن كلام جمهـور 
الفقهـاء رحمهم الله تعالى مـن أن البيـع ينعقـد بام يدل عليـه في العـادة والعرف-: 
الفاتـورة  إصـدار  بكـون  الاعتـداد  عىل  العـرف  يسـتقر  أن  أولًًا  يجـب  فإنـه 
الضريبيـة مـن البائـع إيجابًـا، وسـداد المشتري لها قبـولًًا، وأن يدل ذلـك عادةً 
عىل الـرضى بالعقـد بدلالـة الحـال، أمـا حيـث لم يسـتقر العـرف بهـا: فإنـه لا 

يمكـن جعلهـا كذلك، ولا الحكم بلـزوم العقد بين المتعاقدين بذلك.
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ــر اشــراط إعطــاء أحــد المتعاقديــن في المعاطــاة، وفي  ــه تقــدم تقري ــم إن ث
هــذه الصــورة: يتعــنّ ابتــداءً النظــر في حقيقــة الضريبــة المدفوعــة إلى الجهــة 
ــا  ــا خارجً ــدّ جــزءًا مــن ثمــن الســلعة أو مبلغً المختصــة بتحصيلهــا: هــل تع
عنهــا؟ فحيــث قيــل بأنهــا جــزء مــن ثمــن الســلعة: فإنــه يمكــن القــول حينئــذٍ 
ــا-،  ــرّ آنفً ــا م ــا ك ــرف به ــتقرار الع ــال اس ــاة -ح ــور المعاط ــا في ص بدخوله
ــث  ــرف ثال ــع لط ــلعة، يُدف ــن الس ــن ثم ــتقل ع ــغ مس ــا مبل ــل بأنه ــث قي وحي
-وهــو الأقــرب-: فإنــه لا بــد مــن قبــض المشــري للعقــار في مجلــس العقــد؛ 
ليتحقــق شرط الإعطــاء مــن أحــد المتعاقديــن؛ وإلا فــإن المســألة تُشــكل مــن 
ــار( لم  ــع )العق ــد، فالمبي ــس العق ــن في مجل ــد العوض ــض أح ــدم قب ــث ع حي
يُقبــض، والثمــن لم يُســلّم للبائــع منــه شيء، فدخلــت المســألة في صــورة بيــع 
ــاء رحمهم الله تعالى  ــع العل ــد أجم ــئ، وق ــئ بالكال ــع الكال ــن، أو بي ــن بالدّي الدّي
عــى أن بيــع الدّيــن بالدّيــن لا يجــوز))). عــى أنــه إن قبــض المشــري العقــار 
في مجلــس العقــد، لم يَعُــدْ لســداد المشــري للضريبــة أثــر في العقــد؛ حيــث إن 
البيــع بالمعاطــاة انعقــد بتســليم العقــار للمشــري، ورضى البائــع بالبيــع 

-والله أعلم-.

وتنبغــي عنــد ذلــك الإشــارة إلى أن المعتــر حــال كــون ذلــك كلــه في 
مجلــس العقــد، أمــا إن تفــرّق المتعاقــدان أو حصــل فصــل يدل عــى الإعراض 

ينظــر: الإشراف عــى مذاهــب العلــاء 44/6، المغنــي لابــن قدامــة 37/4، الإقنــاع في  	(((
مسائل الإجماع 234/2.
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ــدًا  ــاب ممت ــون الإيج ــال ك ــا، إلا في ح ــد لازمً ــد لا يع ــإن العق ــد: ف ــن العق ع
-عــى القول بجــواز الإيجاب الممتد وصحته-)))، والله أعلم.

المطلــب الثانــي: أثــر ســداد المشــتري ضريبــة التصرفــات العقاريــة 
على العقد:

ســبق في المطلــب الأول مــن هــذا المبحــث الإشــارة إلى شيءٍ مــن الآثــار 
المترتبــة عــى ســداد المشــري ضريبــة التصرفــات العقاريــة، مــن تلــك الآثــار 

ما ينشــأ عن مســألة الوعد، ومنها ما ينشــأ عن مسألة المعاطاة.

أولًًا: الآثار الناشــئة عن مسألة الوعد:

ســبق في ترجيــح المســألة بيــان رجحــان القــول القائــل بتأكــد اســتحباب 
الوفــاء بالوعــد، وعدم وجوبــه ديانة، ويترتب على هذا القول من الآثار:

1- عــدم نشــوء العقــد بمجــرد الوعــد -وذلــك في صــورة إصــدار البائــع 
للفاتورة الضريبية وســداد المشتري لها-.

ــه  ــث إن ــك، حي ــو ذل ــعودي نح ــة الس ــات المدني ــام المعام ــرر نظ ــد ق وق
ــك  ــب ذل ــه لا يرت ــا: فإن ــد م ــى عق ــاوض ع ــل التف ــه »إذا حص ــى أن ــص ع ن

على أطراف التفــاوض التزامًا بإبرام هذا العقد«))).

ــد  ــد، ومنهــا: الإيجــاب الممت ينظــر إلى الدراســات والأبحــاث في مســألة الإيجــاب الممت 	(((
المعــاصرة،  والقبــول ونوازلهــا  الإيجــاب  المعــاصرة،  والقبــول الحكمــي وتطبيقاتــه 

الإيجاب الممتد دراســة فقهية مقارنــة بنظام المعاملات المدنية.
ينظــر: الفقرة )1( من المادة )41(. 	(((
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ــة  ــورة الضريبي ــدار الفات ــولى إص ــذي ت ــع ال ــو البائ ــد -وه 2- أن الواع
للتــرف في العقار- لا يُلزم بوعده قضاءً.

أمــا نظــام المعامــات المدنيــة الســعودي فقــد فصّــل في ذلــك: حيــث إنــه 
قــرر أن الوعــد لا يكــون ملزمًــا في الأصــل، إلا أنــه إذا حــدد الطرفــان 
ــاء  ــد إنش ــه عن ــرت شروط ــه، وتوف ــراد إبرام ــد الم ــة في العق ــائل الجوهري المس
ــذٍ  ــه حينئ ــا، فإن ــد فيه ــرام العق ــب إب ــي يج ــدة الت ــان الم ــنّ الطرف ــد، وع الوع

يكون ملزمًا))).

وقــرر أن الواعــد إذا امتنــع عــن تنفيــذ الوعــد، وطالبــه الموعــود بــه، 
وكانــت شروط العقــد متوفــرة: فــإن حكــم المحكمــة -حــال صــدوره- 

يقوم مقام العقد))).

ــة  ــورة الضريبي ــدار الفات ــولى إص ــذي ت ــع ال ــو البائ ــد -وه 3- أن الواع
للتــرف في العقار-يضمــن مــا تســبب فيــه وعــده مــن ضرر عــى الموعــود 

-وهو المشــري الذي تولى ســداد ضريبة التصرفات العقارية-.

ــى،  ــذا المعن ــو ه ــعودي إلى نح ــة الس ــات المدين ــام المعام ــار نظ ــد أش وق
ــى  ــة: أن »ع ــدة معين ــاب م ــن للإيج ــا إذا لم تك ــألة م ــص في مس ــه ن ــث إن حي
الموجــب إذا عــدل إعــام مــن وجّــه إليــه الإيجــاب بذلــك، وإلا لــزم الموجــب 

ينظــر: الفقرة )1( من المادة )43(. 	(((

ينظــر: الفقرة )2( من المادة )43(. 	(((
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تعويضــه عــا لحقــه مــن ضرر، ولا يشــمل ذلــك مــا فاتــه مــن كســب متوقــع 
مــن العقد الذي عُدِل عن إبرامه«))).

ثانيًا: الآثار الناشــئة عن مسألة المعاطاة:
ســبق في ترجيــح المســألة بيــان رجحــان القــول القائــل بصحــة وانعقــاد 
البيــع بالمعاطــاة، وأن البيــع ينعقــد بــكل مــا يــدل عليــه عرفًــا، ويترتــب عــى 

هذا القول من الآثار:
ــة وســداد المشــري  ــع الفاتــورة الضريبي ــع بإصــدار البائ لــزوم عقــد البي
ــا،  ــة إيجابً ــورة الضريبي ــع للفات ــار إصــدار البائ لهــا -إن اســتقر العــرف باعتب

وسداد المشتري لها قبولًًا-.

ينظــر: الفقرة )2( من المادة )35(. 	(((
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الثاني المبحث 
ســداد البائع ضريبــة التصرفات العقارية

ــة  ــ ــ ــ ــع ضريب ــ ــ ــ ــداد البائ ــ ــ ــي لســ ــ ــ ــ المطلــــــــب الأول: التكييــــــــف الفقه
التصرفــــــــات العقارية:

صــورة المســألة: أن يســتقر الطرفــان المتفاوضــان عــى قيمــة العقــد، 
فيقــوم الراغــب في البيــع بســداد ضريبــة التصرفــات العقاريــة بنــاءً عــى 
طلــب الراغــب في الــراء، دون أن يحصــل بينهــا إيجــاب وقبــول صريــح في 

البيع والشراء.

وقــد ســبق في المطلــب الأول مــن المبحــث الأول دراســة مســألة ســداد 
المشــري ضريبــة التصرفــات العقاريــة، كــا ســبق عــرض العقــود والمســائل 
والصــور الفقهيــة التــي تشــبهها بوجــهٍ مــا، والتــي هــي: العربــون، والرهــن، 

وخيــار الشرط، والبيــع المعلق على شرط، والوعد، والمعاطاة.

وبالإحالــة إلى مــا جــرى تفصيلــه وبســط الــكلام عليــه في تلــك الصــور 
ــة ولا  ــع للضريب ــداد البائ ــورة س ــف ص ــن تكيي ــه لا يمك ــنّ أن ــود يتب والعق
حملهــا عــى أيٍّ منهــا، إلا صــورة واحــدة، وهــي صــورة الوعــد؛ وذلــك 

لما يلي:

ــا  ــى فيه ــغ المعط ــون المبل ــتيثاق يك ــدا اس ــن: عق ــون والره 1- أن العرب
من المشــري، أما في هذه الصورة فالمبلغ المســدد من البائع.



138
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

سداد ضريبة التصرفات العقارية

العــدد الحادي والأربعون | ربيع الآخالعـالحا العــددالعـا

2- أن خيــار الــرط والبيــع المعلّــق عــى شرط: إنــا يكــون في بيــع 
ــول«  ــاب والقب ــة »الإيج ــا: شرط الصيغ ــه )ومنه ــه شروط ــت في ــدٍ تحقق منعق

قوليــة كانت أو فعلية »المعاطــاة«(، وهنا لم ينعقد البيع.

3- أن المعاطــاة إنــا تكــون بإعطــاء الثمــن أو أخــذ المثمــن مــع الدلالــة 
ــل  ــو حص ــن، ول ــن الأمري ــل أيّ م ــورة لم يحص ــذه الص ــرضى، وفي ه ــى ال ع
مــن البائــع إعطــاء للمثمــن -وهــو العقــار- وتســليمه للمشــري، فــإن 

المعاطــاة حصلت بهذا الإعطاء، ولا أثر لســداد البائع الضريبة.

ــق الصــور بهــذه المســألة، حيــث  ــق إلا صــورة الوعــد، وهــي ألي فلــم يب
ــأه  ــد أنش ــا كان لوع ــا، إن ــداده له ــة وس ــورة الضريبي ــع الفات ــدار البائ إن إص
الراغــب في الــراء؛ خصوصًــا أن إجــراءات إصــدار الفاتــورة الضريبيــة 

تتطلب إدخال بيانات طرفي التعاقد، مما يشــر إلى نشــوء الوعد بينهما.

ــه  ــا يغنــي عــن إعادت وقــد ســبق تحريــر محــل النــزاع في مســائل الوعــد ب
هنــا، كــا ســبق عــرض خــاف الفقهــاء رحمهم الله تعالى فيهــا، ومــا اســتدل بــه 
ــن  ــا م ــى بعضه ــا أورد ع ــألة، وم ــة في كل مس ــن أدل ــولٍ م ــاب كل ق أصح
مناقشــة، كــا ســبق بيــان الراجــح في تلــك المســائل، وأن الأقــرب -والله 
أعلــم- اســتحباب الوفــاء بالوعــد، وعــدم وجوبــه ديانــةً، وعــدم إلــزام 
الواعــد بوعــده قضــاءً، وأن القــول بتضمــن الواعــد مــا تســبب فيــه وعــده 

مــن ضرر عــى الموعود متجه، ولا يلــزم من ذلك القول بإلزامه بوعده.

ــراء  ــب في ال ــاء الراغ ــتحباب وف ــد اس ــه يتأك ــألة: فإن ــورة المس وفي ص
بوعــده بالــراء، ولا يجــب عليــه ذلــك ديانــةً، ولا يلــزم الراغــب في الــراء 
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ــن ضرر  ــده م ــى وع ــب ع ــا ترت ــه م ــن تضمين ــن يمك ــاءً، ولك ــراء قض بال
ــه  ــب علي ــة لا يترت ــع الضريب ــب في البي ــداد الراغ ــى أن س ــم-، ع -والله أعل
نشــوء التــزامٍ أو فــوات حــق؛ ذلــك أن المبلــغ الضريبــي المدفــوع يمكــن 
ــون  ــد-؛ لك ــن التمهي ــع م ــب الراب ــه في المطل ــبق إيضاح ــا س ــرداده -ك اس

التــرف العقــاري لم يكتمل أو أنه جرى إلغاؤه.

ــــــة  ــــــع ضريبــــــة التصرفــــــات العقاري ــــــر ســــــداد البائ ــــــي: أث المطلــــــب الثان
على العقد:

ــن  ــئة ع ــار الناش ــر الآث ــث الأول ذك ــن المبح ــاني م ــب الث ــبق في المطل س
ــرًا في  ــال كث ــف الح ــة، ولا يختل ــات العقاري ــة التصرف ــري ضريب ــداد المش س

صورة ســداد البائع ضريبة التصرفــات العقارية، فمن تلك الآثار:

1- عــدم نشــوء العقــد بمجــرد الوعــد -وذلــك في صــورة إصــدار البائــع 
للفاتورة الضريبية وســداده لها-.

ــه  ــث إن ــك، حي ــو ذل ــعودي نح ــة الس ــات المدني ــام المعام ــرر نظ ــد ق وق
ــك  ــب ذل ــه لا يرت ــا: فإن ــد م ــى عق ــاوض ع ــل التف ــه »إذا حص ــى أن ــص ع ن

على أطراف التفــاوض التزامًا بإبرام هذا العقد«))).

2- أن الواعــد -وهــو الراغب في الشراء- لا يُلزم بوعده قضاءً.

أمــا نظــام المعامــات المدنيــة الســعودي فقــد فصّــل في ذلــك -كــا ســبق 
ــه إذا  ــا في الأصــل، إلا أن ــرر أن الوعــد لا يكــون ملزمً ــه ق ــث إن ــه-: حي بيان

ينظــر: الفقرة )1( من المادة )41(. 	(((
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حــدد الطرفــان المســائل الجوهريــة في العقــد المــراد إبرامــه، وتوفــرت شروطــه 
ــا،  ــد فيه ــرام العق ــب إب ــي يج ــدة الت ــان الم ــنّ الطرف ــد، وع ــاء الوع ــد إنش عن

فإنــه حينئذٍ يكون ملزمًا))).

وقــرر أن الواعــد إذا امتنــع عــن تنفيــذ الوعــد، وطالبــه الموعــود بــه، 
وكانــت شروط العقــد متوفــرة: فــإن حكــم المحكمــة -حــال صــدوره- 

يقوم مقام العقد))).

3- أن الواعـد -وهـو المشتري- يضمـن مـا تسـبب فيـه وعـده من ضرر 
عىل الموعود -وهو البائع الذي تولى سـداد ضريبة التصرفات العقارية-.

ــى،  ــذا المعن ــو ه ــعودي إلى نح ــة الس ــات المدني ــام المعام ــار نظ ــد أش وق
ــى  ــة: أن »ع ــدة معين ــاب م ــن للإيج ــا إذا لم تك ــألة م ــص في مس ــه ن ــث إن حي
الموجــب إذا عــدل إعــام مــن وجّــه إليــه الإيجــاب بذلــك، وإلا لــزم الموجــب 
تعويضــه عــا لحقــه مــن ضرر، ولا يشــمل ذلــك مــا فاتــه مــن كســب متوقــع 

مــن العقد الذي عُدِل عن إبرامه«))).

ينظــر: الفقرة )1( من المادة )43(. 	(((

ينظــر: الفقرة )2( من المادة )43(. 	(((

ينظــر: الفقرة )2( من المادة )35(. 	(((
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الثالث المبحث 
تطبيقــات قضائيــة في ســداد أحــد المتعاقدين ضريبة 

التصرفــات العقارية

المطلــب الأول: التطبيــق القضائي الأول:

ملخص الدعوى:

الأول  عليــه  المدعــى  ضــد  دعواهــا  )شركــة.....(  المدعيــة  رفعــت 
)البائــع( وضــد المدعــى عليهــا الثانيــة )المشــرية(، زاعمــة أنهــا قــد اشــرت 
مــن المدعــى عليــه عــدة قطــع أراضٍ واقعــة في مدينــة الريــاض، بمبلــغ 
وقــدره: )15.360.000( خمســة عــر مليونًــا وثــاث مئــة وســتون ألــف 
ــة  ــة بقيم ــورة الضريبي ــدر الفات ــد أص ــع( ق ــه )البائ ــى علي ــال، وأن المدع ري
ــاب  ــم الإيج ــه ت ــال، وأن ــف ري ــتين أل ــة وس ــة وثماني ــبع مئ )768.000( س
والقبــول بــن البائــع والمشــري، إلا أن المدعــى عليــه امتنــع عــن إفــراغ 
العقــار للمدعيــة، وامتنــع عــن اســتلام قيمــة المبيــع، وقــام ببيــع العقــار 
للمدعــى عليهــا )المشــرية( بقيمــة قدرهــا: )16.320.000( ســتة عــر 

مليونًــا وثلاث مئة وعشرون ألف ريال.

واســتندت المدعيــة في دعواهــا أن الإيجــاب والقبــول قــد انعقــد بــن 
ــة  ــة، وأن المدعي ــورة الضريبي ــع قــد أصــدر الفات ــع والمشــري، وأن البائ البائ
ــا  ــات ملكيته ــب إثب ــة تطل ــإن المدعي ــك: ف ــى ذل ــاءً ع ــدادها، وبن ــت بس قام

للعقارات محل الدعوى.



142
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

سداد ضريبة التصرفات العقارية

العــدد الحادي والأربعون | ربيع الآخالعـالحا العــددالعـا

وقدمــت المدعيــة البينــات التاليــة: 1- الفاتــورة الضريبيــة التــي أصدرهــا 
ــيك  ــة. 3- ش ــورة الضريبي ــة للفات ــداد المدعي ــال س ــه. 2- إيص ــى علي المدع

مصدق مــن المدعية بقيمة المبيع.

ودفــع المدعــى عليــه بأمــور شــكلية وإجرائيــة وموضوعيــة، أهمهــا: 1- 
إنــكار حصــول البيــع ووقــوع الإيجــاب والقبــول بــن المدعيــة والمدعــى 
ــوع  ــى وق ــدل ع ــة لا ي ــورة الضريبي ــدار الفات ــأن إص ــك ب ــه. 2- التمس علي
تــرف البيــع مــن البائــع وتلاقــي الإيجــاب والقبــول، وإنــا هــو مجــرد 
الرســمية،  الجهــات  تشــرطها  التــي  اللازمــة  لــأوراق  وتجهيــز  تحضــر 
ــع  ــت بائ ــن ثم ــه لم يك ــة، وأن ــا في المبايع ــن ورغبته ــة المتعاقدي ــاتٍ لجدّي وإثب

ولا مشــري، وإنما واعد بالبيع وطالب للشراء.

وأجابــت المدعيــة بـــ: 1- أن الإيجــاب حصــل مــن المدعى عليــه بإصداره 
للفاتــورة الضريبيــة بقيمــة البيــع المنصــوص عليهــا، وأن القبــول حصــل مــن 
المدعيــة بســدادها الفاتــورة الضريبيــة. 2- لم تســلم المدعيــة بــأن إصــدار 
الفاتــورة الضريبيــة لا يــدل عــى وقــوع التــرف بالبيــع، وأنــه مجــرد تجهيــز 
وتحضــر لــأوراق، وإثبــات للجديــة، بــل هــو في حقيقتــه بــدء أو اســتكمال 
ــة شرط  ــورة الضريبي ــع؛ لأن الفات ــام البي ــد تم ــار بع ــراغ العق ــراءات إف لإج
للإفــراغ، فيكــون إصــدار الفاتــورة الضريبيــة بتعيــن القيمــة وتعيــن العــن 
المباعــة إتمامًــا لإجــراءات البيــع المنعقــد، وليــس تحضــرًا لبيــع قــد يقــع، 
واســتندت في ذلــك عــى المــادة )33( مــن نظــام المعامــات المدنيــة، والتــي 
تنــص عــى أن: »الإيجــاب يكــون بــكل مــا يــدل عــى الإرادة«، وعــى المــادة 
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)31( مــن نظــام المعامــات المدنيــة، والتــي تنــص عــى أن »العقــد ينشــأ 
ــة أن  بارتبــاط الإيجــاب بالقبــول لإحــداث أثــر نظامــي«. 3- قــررت المدعي
بيــع المدعــى عليــه العقــار للمدعــى عليهــا بعــد ذلــك: يعــد مــن قبيــل بيــع مــا 
لضريبــة  ســدادها  تخريــج  إمكانيــة  إلى  المدعيــة  أشــارت   -4 يملــك.  لا 

التصرفات العقارية على مســألة بيع العربون.

وجــرت المرافعــة والمدافعــة والمخاصمــة في ذلــك بــن أطــراف الدعــوى، 
كــا وجهــت الدائــرة القضائيــة عــددًا مــن الاستفســارات إلى الأطــراف، 
وأحــرت مــن لــه صلــة بالواقعــة، وســمعت منــه أقوالــه، ثــم رأت الدائــرة 

صلاحيــة القضية للحكم فيها.

أسباب الحكم:

نصهــا: »بنــاءً عــى مــا أورده أطــراف القضيــة مــن الدعــوى والإجابــة، 
لصالحهــا  الدعــوى  محــل  العقــار  ملكيــة  إثبــات  تطلــب  المدعيــة  وأن 
-والمملــوك للمدعــى عليهــا لكونهــا اشــرت العقــار مــن المدعــى عليــه 
ــه  ــى علي ــا أن المدع ــا-، وب ــع بينه ــاد البي ــد انعق ــا بع ــه عليه ــام ببيع ــذي ق ال
ــي  ــة الت ــورة الضريبي ــة الفات ــة المدعي ــا أن بين ــة، وب ــع العقــار للمدعي أنكــر بي
أصدرهــا المدعــى عليــه، وهــي تفيــد الإيجــاب والقبــول مــن الطرفــن، وبــا 
أن العقــار انتقــل بصفــة رســمية إلى المدعــى عليهــا، ولم تثبــت المدعيــة وجــود 
ســوء النيــة مــن المدعــى عليهــا في تملكهــا للعقــار محــل الدعــوى، ممــا يجعــل 
الأصــل حســن النيــة مــن المدعــى عليهــا في انتقــال العقــار لهــا، ولمــا جــاء في 
نظــام المعامــات المدنيــة في المــادة السادســة والثمانــن مــا نصــه: »1- لا يحتــج 
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عينيًّــا  حقًــا  كســب  إذا  للمتعاقــد  الخــاص  الخلــف  تجــاه  العقــد  بإبطــال 
ــد  ــة إذا كان عن ــة. 2- يعــد الخلــف الخــاص حســن الني معاوضــةً بحســن ني
التعاقــد لا يعلــم ســبب إبطــال عقــد ســلفه، ولم يكــن بمقــدوره أن يعلــم لــو 
ــاد«،  ــه ظــروف الحــال مــن الشــخص المعت ــه بــذل مــن الحــرص مــا تقتضي أن
ــة  ــق كتاب ــن طري ــمية ع ــة رس ــا بمبايع ــى عليه ــل للمدع ــار انتق ــا أن العق وب
العــدل، فلــم يظهــر لهــا مــا يوجــب إبطــال عقدهــا مــع المدعــى عليــه؛ 

وخصوصًا أن الأصل حســن النية مــن قبلها، ولم يثبت خلافه«.

الحكم الابتدائي:

التاســعة  الدائــرة  مــن  الدعــوى  هــذه  في  الابتدائــي  الحكــم  صــدر 
بالمحكمــة العامــة بالريــاض بتاريــخ 1445/08/09هـــ، وذلك بــرد دعوى 

المدعيــة في طلــب إثبات تملك العقار محل الدعوى.

حكم الاستئناف:

اعترضــت المدعيــة عــى الحكــم الابتدائــي، وتقدمــت بلائحــة اعتراضيــة 
تضمنــت أســباب الاعــراض، موجزهــا: 1- أن الدائــرة القضائيــة تجــاوزت 
أصــل الدعــوى بعــدم مناقشــتها للبيــع بــن المدعيــة والمدعــى عليــه، وعدلــت 
عــن ذلــك إلى النظــر في الوقائــع بعــد الواقعــة الأساســية. 2- أكــدت المدعيــة 
ــاب  ــران إيج ــار، واق ــراف للعق ــن الأط ــة ب ــوت المبايع ــى ثب ــا ع في لائحته
البائــع بإصــدار الفاتــورة الضريبيــة، واقــران قبــول المشــري بســدادها. 3- 
أن العقــار ثبتــت ملكيتــه للمدعيــة بانعقــاد العقــد، وبيــع المدعــى عليــه 

للعقــار بعــد ذلك هو من بيع ما لا يملك.
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وتقــدم المدعــى عليــه بــردٍّ عــى اللائحــة الاعتراضيــة للمدعيــة، موجــزه: 
1- إنــكار انعقــاد البيــع بــن المدعيــة والمدعــى عليــه. 2- إصــدار الفاتــورة 
ــيط  ــهادة الوس ــع، بش ــر للبي ــة وتحض ــو تهيئ ــل ه ــا، ب ــد إيجابً ــة لا يع الضريبي
ــة لا  ــورة الضريبي ــدار الفات ــى أن إص ــه ع ــد ل ــه أك ــى علي ــاري أن المدع العق
يعنــي موافقتــه عــى البيــع، واســتند عــى القاعــدة الفقهيــة: »لا عــرة بالدلالــة 
الضريبيــة  الفاتــورة  إصــدار  بدلالــة  عــرة  فــا  التصريــح«،  مقابلــة  في 
بعــدم  عليــه  المدعــى  تصريــح  مقابــل  في  البيــع،  انعقــاد  عــى  وســدادها 
اعتبارهــا كذلــك. 3- امتنــاع المدعــى عليــه مــن توقيــع العقــد الورقــي المقــدم 
ــل  ــتلام كام ــن اس ــع؛ إلى ح ــاد البي ــدم انعق ــح في ع ــل صري ــة دلي ــن المدعي م

الثمن، والإفراغ.

وصــدر حكــم الاســتئناف مــن الدائــرة الحقوقيــة الرابعــة بمحكمــة 
ــرة لم  ــا: أن الدائ ــخ 1445/10/09هـــ متضمنً ــاض بتاري ــتئناف بالري الاس
تجــد في مــا أوردتــه المعترضــة في اعتراضهــا مــا يؤثــر عــى الحكــم، وأن الحكــم 
المســتأنف قــد تضمّــن الــرد عليــه، وانتهــت إلى صحــة مــا انتهــت لــه الدائــرة 
في حكمهــا محمــولًًا عــى أســبابه، وحكمــت بــرد الاســتئناف موضوعًــا، 
بالمحكمــة  التاســعة  العامــة  الدائــرة  مــن  الصــادر  الحكــم  وتأييــد 

بالرياض. العامة 

التعليق عــى الواقعة القضائية والأحكام:

ــكام،  ــا الأح ــت عليه ــي بني ــباب الت ــوى، والأس ــع الدع ــر في وقائ بالنظ
والأحكام الصادرة فيها:
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ــج،  ــن نتائ ــة م ــذه الدراس ــه ه ــت إلي ــا توصل ــكام لم ــة الأح ــنّ موافق يتب
والتــي مــن أبرزهــا: أنــه لا يمكــن اعتبــار إصــدار البائــع الفاتــورة الضريبيــة 
ــة  ــك، ودلال ــرف بذل ــولًًا إلا: باســتقرار الع ــا، وســداد المشــري لهــا قب إيجابً
ذلــك في العــادة عــى الــرضى بالعقــد، مــع اعتبــار الضريبــة جــزءًا مــن الثمــن. 
وهنــا في هــذه الواقعــة يتبــنّ: عــدم اســتقرار العــرف بذلــك، وعــدم دلالــة 
ذلــك عــى الــرضى، مــع عــدم اعتبــار الضريبــة جــزءًا مــن الثمــن، وبالتــالي: 

فإنــه مــع تخلف كل هذه الــروط: لا يمكن اعتبار ذلك إيجابًا وقبولًًا.

وتجــدر الإشــارة: إلى أن تســبيب الدائــرة القضائيــة لم يكــن كافيًــا في 
إيضــاح وتكييــف الحــال في الواقعــة، وكان مــن الأوفــق التصريــح بعــدم 
انعقــاد البيــع؛ لعــدم اعتبــار إصــدار البائــع الفاتــورة الضريبيــة إيجابًا، وســداد 

المشتري لها قبولًًا.

المطلــب الثانــي: التطبيــق القضائي الثاني:

ملخص الدعوى:

عليهــا  المدعــى  ضــد  دعواهــا  )شركــة.....(  المدعيــة  رفعــت 
)شركــة.......(، والتــي تذكــر فيهــا أن المدعــى عليهــا باعــت قطــع الأراضي 
الواقعــة مدينــة الريــاض، بســعر 6.500 ريــال للمــر الواحــد، مــع كونهــا 
العقاريــة  التصرفــات  لســداد ضريبــة  الضريبيــة  الفاتــورة  أصــدرت  قــد 
للمدعيــة، وقامــت المدعيــة بســدادها، وامتنعــت المدعــى عليهــا عــن تحديــد 
موعــد للإفــراغ، ثــم تفاجــأت المدعيــة بخطــاب أرســلته إليهــا المدعــى عليهــا 



147
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

سداد ضريبة التصرفات العقارية

العــدد الحادي والأربعون | ربيع الآخالعـالحا العــددالعـا

ــرد  ــا كان مج ــدر عنه ــا ص ــورة، وأن م ــع المذك ــع القط ــم بي ــه لم يت ــن أن يتضم
ــة  ــب المدعي ــن. وتطال ــتلام الثم ــد اس ــع إلا بع ــا لا تبي ــع، وأنه ــة في البي رغب

بإثبــات البيع، وإلزام المدعــى عليها بإفراغ العقار محل الدعوى.

واســتندت المدعيــة في دعواهــا عــى: 1- أن البيــع والــراء ينعقــد بــكل 
ــول:  ــاب والقب ــى الإيج ــدل ع ــا ي ــول، وأن مم ــاب والقب ــى الإيج ــدل ع ــا ي م
إصــدار الفاتــورة الضريبيــة بســعر محــدد، وســداد المدعيــة لضريبــة التصرفات 
العقاريــة المســتحقة عــن التــرف العقــاري. 2- أن مــا عــرّت عنــه المدعــى 
عليهــا أن مــا صــدر عنهــا هــو مجــرد رغبــة في البيــع يتناقــض مــا نُــص عليــه في 
الفاتــورة مــن كونــه: بيــع بمقابــل، ولم يكــن مجــرد رغبــة بالبيــع، إذا لــو كان 
مجــرد رغبــة: لم تصــدر المدعــى عليهــا فاتــورة ضريبيــة. 3- أن الإفــراغ لــدى 
ــد  ــو ذات التعاق ــس ه ــق، ولي ــة توثي ــو عملي ــا ه ــق إن ــدل أو الموث ــب الع كات

والاتفــاق بــن الطرفين، كما أن دفع الثمــن أثر من آثار انعقاد البيع.

وقدمــت المدعيــة البينــات التاليــة: 1- الفواتــر الضريبيــة التــي أصدرتهــا 
ــيك  ــة. 3- ش ــر الضريبي ــة للفوات ــداد المدعي ــال س ــا. 2- إيص ــى عليه المدع

مصدق مــن المدعية بقيمة المبيع.

ودفعـت المدعـى عليهـا بأمور، أهمها: 1- إنـكار البيع، بدليـل أن المدعية 
لم تحـرر دعواهـا ولم تنـص فيهـا عىل تاريـخ حصـول البيـع المزعـوم. 2- أن 
عليهـا  المدعـى  وأبـدت  وسـطاء،  طريـق  عـن  كان  الطرفين  بين  التواصـل 
رغبتهـا في البيـع، كام أبـدت المدعيـة رغبتهـا في الرشاء، وطلبت مهلـة لتوفير 
الثمـن، فأصـدرت المدعـى عليهـا الفاتـورة الضريبيـة إلى حين توفري المدعيـة 
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الثمـن، فإصدارهـا إنام كان لتهيئـة الطرفين للتعاقد، أما التعاقـد فلم يحصل، 
ولا يكـون إلا عنـد اسـتلام الثمـن. 3- أن إصدار الفواتري الضريبية لا دلالة 
البيـع والتهيـؤ لـه،  انعقـاده، ومـا هـو إلا مـن مقدمـات  البيـع ولا  فيـه عىل 
تسـعى  ولكـي  للجديـة،  منهـا  إثباتًـا  كان  للفواتري  عليهـا  المدعـى  وإصـدار 
المدعيـة في توفري الثمـن، ولهـذا فإنـه جـرى إعادتهـا مـن قبـل الجهـة الرسـمية 

للمدعيـة عند إلغـاء المدعى عليها للفواتير.

وأجابــت المدعيــة بـــ: 1- أن الإيجــاب قــد صــدر قطعًــا مــن المدعــى 
عليهــا، وحصــل الاتفــاق عــى المســائل الجوهريــة، وقــد صــدر القبــول مــن 
المدعيــة في مقابــل ذلــك. 2- أن إفــراغ العقــار أمــر شــكلي، وليــس للمدعــى 

عليهــا الامتناع عن إمضائــه أو تعطيله، أو الاحتجاج به.

واعترضــت المدعــى عليهــا بـــ: 1- أن محــل النــزاع حــول انعقــاد البيــع، 
والأصــل عدمــه، وبقــاء الملــك مــع المدعــى عليهــا، واليقــن ملــك المدعــى 
هــو مجــرد  مــا حصــل  أن   -2 بيقــن.  إلا  يــزول  للعقــارات، ولا  عليهــا 
ــس إلا  ــة لي ــر الضريبي ــدار الفوات ــطاء، وإص ــق الوس ــن طري ــات ع مفاوض
ــت  ــن ثم ــع، ولم يك ــات البي ــن مقدم ــو م ــة، فه ــا للجدي ــد وإثباتً ــة للعق تهيئ
ــع إلى  ــا تدف ــن؛ لأنه ــن الثم ــزءًا م ــت ج ــة ليس ــع. 3- أن الضريب ــد ولا بي عق
ــددة  ــغ المس ــة المبال ــذه الجه ــادت ه ــد أع ــمية(، وق ــة رس ــث )جه ــرف ثال ط

إلى المدعية.

ولم تســلّم المدعيــة بــأن مــا حصــل كان مجــرّد تفــاوض، إذ التفــاوض إنــا 
يكــون في مــا لم يســتقر حيــث لم يتفــق الطرفــان عــى الثمــن النهائــي والأمــور 
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الجوهريــة في العقــد، أمــا إذا اســتقر كل ذلــك، وصــدرت الفواتــر الضريبيــة: 
فلا يصح تســمية ذلك تفاوضًا.

وجــرت المرافعــة والمدافعــة والمخاصمــة في ذلــك بــن أطــراف الدعــوى، 
كــا وجهــت الدائــرة القضائيــة عــددًا مــن الاستفســارات إلى الأطــراف، ثــم 

رأت الدائرة صلاحيــة القضية للحكم فيها.

أسباب الحكم:

نصهــا: »فبنــاءً عــى مــا تقــدم مــن الدعــوى والإجابــة، ولكــون المدعيــة 
تطلــب إثبــات بيــع العقــار محــل الدعــوى وإفــراغ العقــار، ولكــون المدعــى 
عليهــا أنكــرت البيــع ودفعــت بــأن مــا كان بــن الطرفــن هــو مفاهمــات 
ومفاوضــات ولم يتــم البيــع، ولمــا أبرزتــه المدعيــة مــن ســداد فواتــر ضريبــة 
التصرفــات العقاريــة وإصــدار شــيكات مصدقــة للقطــع المذكــورة بالدعــوى 
بإجمــالي قــدره )46.173.465( ســتة وأربعــون مليونًــا ومئــة وثلاثــة 
ــى  ــأن المدع ــرت ب ــالًًا، وذك ــتون ري ــة وس ــة وخمس ــع مئ ــا وأرب ــبعون ألفً وس
عليهــا لم تســتلم الشــيكات ولم تحــر للإفــراغ، ولكــون المدعــى عليهــا 
أنكــرت ثبــوت البيــع، وأن ســداد الفواتــر تكــون مــن مالــك العقــار لا مــن 
يشــري حســب النظــام، وأن المدعيــة تخلفــت عــن الحضــور لعــدة أيــام، ولم 
ــع،  ــام البي ــدم تم ــه ع ــب مع ــا ترت ــددة، مم ــد المح ــيكات في المواعي ــر الش تح
ــاء  ــان أثن ــرره الطرف ــا ق ــابقًا، ولم ــن س ــن الطرف ــع ب ــد البي ــم عق ــث لم يت حي
المرافعــة، ولأن الطرفــان لم يتواصــا مبــاشرة وإنــا عــن طريــق وســطاء، 
ولأن المدعــى عليهــا أنكــرت صــدور البيــع مــن قبلهــا، وإنــا هــي إجــراءات 
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قبــل المبايعــة، ولكــون المدعيــة لم تحــر بينــة موصلــة عــى ثبــوت البيــع 
وقبــول المدعــى عليهــا، ولأنــه لم يحصــل بــن الطرفــن لقــاء ولا تســليم ثمــن 
ولا نقــل ملكيــة، ولم يظهــر مــن وقائــع الدعــوى بــن الطرفــن إيجــاب 
وقبــول، ولم تحــر المدعيــة غــر مــا قدمتــه مــن ســداد فواتــر الضريبــة 
وإصــدار الشــيكات، ولأن ذلــك لا يعــدو أن يكــون قرينــة عــى البيــع، ولأن 
الأصــل عــدم البيــع، والظاهــر كذلــك، ولأن الأصــل بقــاء مــا كان عــى مــا 

كان، واليقين لا يزول بالشــك«.

الحكم الابتدائي:

الســابعة  الدائــرة  مــن  الدعــوى  هــذه  في  الابتدائــي  الحكــم  صــدر 
والخمســن بالمحكمــة العامــة بالريــاض بتاريــخ 1446/01/01هـــ، وذلك 

برد دعوى المدعية))).

التعليق عــى الواقعة القضائية والحكم:

الحكــم،  عليهــا  بنــي  التــي  والأســباب  الدعــوى،  وقائــع  في  بالنظــر 
والحكم الصادر فيها:

يتبــنّ موافقــة الحكــم لمــا توصلــت إليــه هــذه الدراســة مــن نتائــج، والتــي 
مــن أبرزهــا: أنــه لا يمكــن اعتبــار إصــدار البائــع الفاتــورة الضريبيــة إيجابًــا، 
وســداد المشــري لهــا قبــولًًا إلا: باســتقرار العــرف بذلــك، ودلالــة ذلــك في 

ــل إلى  ــه توصّ ــى أن ــتئناف، ع ــة الاس ــم محكم ــى حك ــول ع ــث الحص ــى الباح ــذر ع تع 	(((
معرفــة كونه قد جــاء بتأييد الحكم الابتدائي.
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العــادة عــى الــرضى بالعقــد، مــع اعتبــار الضريبــة جــزءًا مــن الثمــن. وهنــا 
في هــذه الواقعــة يتبــنّ: عــدم اســتقرار العــرف بذلــك، وعــدم دلالــة ذلــك 
ــه  ــة جــزءًا مــن الثمــن، وبالتــالي: فإن ــار الضريب عــى الــرضى، مــع عــدم اعتب

مــع تخلف كل هذه الــروط: لا يمكن اعتبار ذلك إيجابًا وقبولًًا.

وتجــدر الإشــارة: إلى ســامة تســبيب الدائــرة القضائيــة، وصحــة تكييفها 
ــار  ــدم اعتب ــع، وع ــاد البي ــدم انعق ــا بع ــك بتصريحه ــة، وذل ــال في الواقع للح

إصدار البائع الفاتورة الضريبية إيجابًا، وســداد المشــري لها قبولًًا.
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الخاتمة

ــه وتوفيقــه، وأســأله الســداد  ــام هــذا البحــث: أحمــد الله عــى عون في خت
والرشــاد، وأن يغفــر لي مــا حصــل فيــه مــن خلــل وزلــل، وحســبي الاجتهاد، 

وما توفيقي إلا بالله.

النتائج:

ظهــر لي مــن خلال هذا البحــث نتائج عدة، من أبرزها ما يلي:

ــةً،  ــه ديان ــدم وجوب ــد، وع ــاء بالوع ــتحباب الوف ــد اس ــح تأك 1- الراج
وعدم الإلزام به قضاءً.

2- ســداد الراغــب بالــراء ضريبــة التصرفــات العقاريــة لا يترتــب 
عليــه إلــزام الراغــب في البيــع بالبيــع قضــاءً نتيجــة لوعــده، ولا يجــب عليــه 

الوفاء به ديانة، وإن كان يتأكد اســتحباب ذلك له.

3- ســداد الراغــب في البيــع ضريبــة التصرفــات العقاريــة لا يترتــب 
ــب  ــده، ولا يج ــة لوع ــاءً نتيج ــراء قض ــراء بال ــب في ال ــزام الراغ ــه إل علي

عليــه الوفاء به ديانة، وإن كان يتأكد اســتحباب ذلك له.

4- الواعــد -مشــريًا كان أو بائعًــا- يضمــن مــا تســبب فيــه وعــده مــن 
ضرر على الموعود -بائعًا كان أو مشــريًا-.

بالمعاطــاة، وأنهــا تصــح في  البيــع ونحــوه  الراجــح صحــة عقــد   -5
النفيــس والخســيس من الأموال، وأنه يكفــي فيها إعطاء أحد المتعاقدين.
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ــا، وســداد  6- لا يمكــن اعتبــار إصــدار البائــع الفاتــورة الضريبيــة إيجابً
ــادة  ــك في الع ــة ذل ــك، ودلال ــرف بذل ــتقرار الع ــولًًا إلا باس ــا قب ــري له المش
عــى الــرضى بالعقــد، فمتــى اســتقر العــرف بذلــك، ودلّ ذلــك عــى الــرضى، 
ــع  ــدار البائ ــزم بإص ــد يَل ــإن العق ــن: ف ــن الثم ــزءًا م ــة ج ــرت الضريب واعتُ

الفاتورة الضريبية، وســداد المشتري لها.

ثمــن  العقاريــة جــزء مــن  التصرفــات  بــأن ضريبــة  قيــل  7- حيــث 
الســلعة: فإنــه يمكــن القــول حينئــذٍ بــأن ســداد المشــري لهــا يجعلهــا داخلــة 
ــغ  ــا مبل ــل بأنه ــا إن قي ــا-، أم ــرف به ــتقرار الع ــال اس ــاة -ح ــور المعاط في ص
ــض  ــن قب ــد م ــه لا ب ــث: فإن ــرف ثال ــع لط ــلعة، يُدف ــن الس ــن ثم ــتقل ع مس
المشــري للعقــار في مجلــس العقــد، ومتــى حصــل ذلــك: لم يَعُــدْ لســداد 

المشــري للضريبة أثر في العقد.

التوصيات:

ظهــر لي مــن خــال هــذا البحــث بعــض الأمــور التــي تحســن التوصيــة 
ــام  ــص: نظ ــى الأخ ــح -وع ــة واللوائ ــن الأنظم ــا: أن تضمّ ــن أبرزه ــا، م به
المعامــات المدنيــة- مــا يتعلّــق بســداد المشــري أو البائــع ضريبــة التصرفــات 
العقاريــة، وهــل يعــدّ ذلــك إيجابًــا وقبــولًًا ضمنيًــا عرفيًــا مــن الطرفــن أو لا. 
ــادات،  ــى الع ــر ع ــا ذات أث ــث إنه ــك، حي ــح في ذل ــة واللوائ ــتّ الأنظم وب

وقادرة على صناعة الأعراف.

والله أســأل سبحانه وتعالى أن يبــارك في هــذا البحــث، وأن يجعلــه خالصًــا 
ــام  ــدم في خت ــا أتق ــه، ك ــع ب ــول، وأن ينف ــه القب ــب ل ــم، ويكت ــه الكري لوجه
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ــلم  ــى الله وس ــة، وص ــل المبارك ــة حائ ــل لجامع ــكر الجزي ــث بالش ــذا البح ه
على نبينــا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
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البيهقــي الخسروجــردي الخراســاني، تحقيــق: محمــد عبــد القــادر عطــا، دار 

الكتــب العلمية، بيروت، لبنــان، الطبعة الثالثة، 1424هـ-2003م.
.	30 شرح الزرقــاني عــى مختــر خليــل ومعــه: الفتــح الربــاني في مــا ذهــل عنــه 

ــاني،  ــد الزرق ــن أحم ــف ب ــن يوس ــي ب ــد الباق ــاني(، عب ــية البن ــاني = )حاش الزرق
الكتــب  دار  أمــن،  الســام محمــد  عبــد  آياتــه:  ضبطــه وصححــه وخــرج 

العلميــة، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 1422هـ-2002م.
.	31 ــن  ــك اب ــد المل ــن عب ــف ب ــن خل ــي ب ــن ع ــو الحس ــاري، أب ــح البخ شرح صحي

الســعودية،  الرشــد،  مكتبــة  إبراهيــم،  بــن  يــاسر  تميــم  أبي  بطــال، تحقيــق: 
الريــاض، الطبعة الثانية، 1423هـ-2003م.

.	32 شرح مختــر خليــل للخــرشي، أبــو عبــد الله محمــد بــن عبــد الله الخــرشي 
المالكي، وعليه: حاشــية العــدوي، دار الفكر للطباعة، بيروت.

.	33 صحيــح ابــن حبــان = )الإحســان في تقريــب صحيــح ابــن حبــان(، أبــو حاتــم 
ــد التميمــي الدارمــي  ــان بــن معــاذ بــن معب ــان بــن أحمــد بــن حب محمــد بــن حب
البســتي، ترتيــب: الأمــر عــاء الديــن عــي بــن بلبــان الفــارسي، تحقيــق: 
شــعيب الأرنــاؤوط، مؤسســة الرســالة، بــروت، الطبعــة الأولى، 1408هـــ-

1988م.
.	34 غمــز عيــون البصائــر في شرح الأشــباه والنظائــر، شــهاب الديــن أبــو العبــاس 

العلميــة،  بــن محمــد مكــي الحســيني الحمــوي الحنفــي، دار الكتــب  أحمــد 
الطبعة الأولى، 1405هـ-1985م.

.	35 الجمــل(،  )حاشــية   = الطــاب  منهــج  شرح  بتوضيــح  الوهــاب  فتوحــات 
ســليمان بــن عمــر بــن منصــور العجيــي الأزهــري المعــروف بالجمــل، دار 

الفكر.
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.	36 الفــروع وتصحيــح الفــروع، شــمس الديــن أبــو عبــد الله محمــد بــن مفلــح بــن 
ــن  ــد الله ب ــق: عب ــي، تحقي ــي الحنب ــي الصالح ــدسي الرامين ــرج المق ــن مف ــد ب محم

عبد المحســن التركي، مؤسســة الرسالة، الطبعة الأولى، 1424هـ-2003م.
.	37 كشــاف القنــاع عــن متــن الإقنــاع، منصــور بــن يونــس بــن صــاح الديــن ابــن 

حســن بن إدريس البهــوتي الحنبلي، دار الكتب العلمية.
.	38 اللائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة التصرفــات العقاريــة، الصــادرة بموجــب 

القــرار الــوزاري رقــم )712( وتاريــخ 12 صفــر 1442هـ، والمعدلــة بموجب 
القــرار الوزاري رقم )1-88-1445( وتاريخ 2 رمضان 1445هـ.

.	39 لســان العــرب، جمــال الديــن أبي الفضــل محمــد بــن مكــرم بــن عــي ابــن منظــور 
الثالثــة،  الطبعــة  بــروت،  صــادر،  دار  الإفريقــي،  الرويفعــي  الأنصــاري 

1414هـ.
.	40 المبــدع في شرح المقنــع، برهــان الديــن أبــو إســحاق إبراهيــم بــن محمــد بــن عبــد 

الله بــن محمــد ابــن مفلــح، دار الكتــب العلميــة، بــروت، لبنــان، الطبعــة 
الأولى، 1418هـ-1997م.

.	41 مجلــة مجمــع الفقــه الإســامي، الــدورة الســابعة لمؤتمــر مجمــع الفقــه الإســامي، 
العدد الســابع، الجزء الثاني، 1412هـ-1992م.

.	42 المحــى بالآثــار، أبي محمــد عــي بــن أحمــد بــن ســعيد بــن حــزم الأندلــي 
القرطبــي الظاهري، دار الفكر، بيروت.

.	43 الله  رســول  إلى  العــدل  عــن  العــدل  بنقــل  المختــر  الصحيــح  المســند 
صلى الله عليه وسلـم = )صحيــح مســلم(، أبــو الحســن مســلم بــن الحجــاج القشــري 
ــربي،  ــراث الع ــاء ال ــي، دار إحي ــد الباق ــؤاد عب ــد ف ــق: محم ــابوري، تحقي النيس

بيروت.
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.	44 بــن عبــد الله الخطيــب  أبــو عبــد الله محمــد  الديــن  المصابيــح، ولي  مشــكاة 
العمــري التبريــزي، تحقيــق: محمــد نــاصر الديــن الألبــاني، المكتــب الإســامي، 

بــروت، الطبعة الثالثة، 1985م.
.	45 مصبــاح الزجاجــة في زوائــد ابــن ماجــه، شــهاب الديــن أبــو العبــاس أحمــد بــن 

ــاني  ــري الكن ــان البوص ــن عث ــاز ب ــن قاي ــليم ب ــن س ــاعيل ب ــن إس ــر ب أبي بك
ــة  ــروت، الطبع ــة، ب ــناوي، دار العربي ــى الكش ــد المنتق ــق: محم ــافعي، تحقي الش

الثانية، 1403هـ.
.	46 مطالــب أولي النهــى في شرح غايــة المنتهــى، مصطفــى بــن ســعد بــن عبــده 

الســيوطي شــهرة الرحيبــاني مولــدًا ثــم الدمشــقي الحنبــي، المكتــب الإســامي، 
الطبعة الثانية، 1415هـ-1994م.

.	47 المعايــر الشرعيــة، إصــدار: هيئــة المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات الماليــة 
الإســامية )أيوفي AAOIFI(، 1437هـ، مملكة البحرين، المنامة.

.	48 ــي  ــاء القزوين ــن زكري ــن فــارس ب ــو الحســن أحمــد ب معجــم مقاييــس اللغــة، أب
الرازي، تحقيق: عبد الســام محمد هارون، دار الفكر، 1399هـ-1979م.

.	49 مغنــي المحتــاج إلى معرفــة معــاني ألفــاظ المنهــاج، شــمس الديــن محمــد بــن أحمــد 
الخطيــب الشربينــي الشــافعي، دار الكتــب العلميــة، الطبعــة الأولى، 1415هـ-

1994م.
.	50 المغنــي عــن حمــل الأســفار في الأســفار في تخريــج مــا في الإحيــاء مــن الأخبــار = 

)تخريــج أحاديــث إحيــاء علــوم الديــن(، زيــن الديــن أبــو الفضــل عبــد الرحيــم 
ــن  ــي، دار اب ــم العراق ــن إبراهي ــر ب ــن أبي بك ــن ب ــد الرحم ــن عب ــن ب ــن الحس ب

حــزم، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 1426هـ-2005م.
.	51 المغنــي، موفــق الديــن أبــو محمــد عبــد الله بــن أحمــد بــن محمــد بــن قدامــة 

الجماعيــي المقدسي الدمشــقي الحنبلي، مكتبة القاهرة، 1388هـ-1968م.
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.	52 المنتقــى شرح الموطــأ، أبــو الوليــد ســليمان بــن خلــف بــن ســعد بــن أيــوب بــن 
وارث التجيبــي القرطبــي الباجــي الأندلــي، مطبعــة الســعادة، مــر، الطبعــة 

الأولى، 1332هـــ، تصوير: دار الكتاب الإســامي، القاهرة، الطبعة الثانية.
.	53 مواهــب الجليــل في شرح مختــر خليــل، شــمس الديــن أبــو عبــد الله محمــد بــن 

محمــد بــن عبــد الرحمــن الطرابلــي المغــربي المعــروف بالحطــاب الرعينــي 
المالكي، دار الفكــر، الطبعة الثالثة، 1412هـ-1992م.

.	54 ــه:  ــن مالــك بــن عامــر الأصبحــي المــدني، اعتنــى ب ــن أنــس ب الموطــأ، مالــك ب
لبنــان،  بــروت،  العــربي،  الــراث  إحيــاء  دار  الباقــي،  عبــد  فــؤاد  محمــد 

1406هـ-1985م.
.	55 النتــف في الفتــاوى، أبــو الحســن عــي بــن الحســن بــن محمــد الســغدي، تحقيــق: 

ــان،  ــان، ع ــروت، دار الفرق ــالة، ب ــة الرس ــي، مؤسس ــن الناه ــاح الدي د. ص
الطبعة الثانية، 1404هـ-1984م.

.	56 النجــم الوهــاج في شرح المنهــاج، كــال الديــن أبــو البقــاء محمــد بــن موســى بــن 
عيســى بــن عــي الدمــري الشــافعي، دار المنهــاج، جــدة، الطبعــة الأولى، 

1425هـ-2004م.
.	57 ــة، الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/191( وتاريــخ  نظــام المعامــات المدني

1444/11/29هـ.
.	58 ــة التصرفــات العقاريــة، الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/84(  نظــام ضريب

وتاريخ 1446/3/19هـ.
.	59 ــم  ــم بــن نجي ــز الدقائــق، سراج الديــن عمــر بــن إبراهي النهــر الفائــق شرح كن

الحنفــي، تحقيــق: أحمــد عــزو عنايــة، دار الكتــب العلميــة، الطبعــة الأولى، 
1422هـ-2002م.
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.	60 الوفــاء بالوعــد في الفقــه الإســامي - تحريــر النقــول ومراعــاة الاصطــاح 
للدكتــور: نزيــه كــال حّمــاد، بحــث في مجلــة مجمــع الفقــه الإســامي، الــدورة 
الخامســة لمؤتمــر مجمــع الفقــه الإســامي، العــدد الخامــس، الجــزء الثــاني، 

1409هـ-1988م.




